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  سلطة ولي الأمر في ترشید استھلاك المیاه في الزراعة

  .منیرة بنت فھد بن سلیمان المناور

ات الإسلامیة  ، جامعة القصیم  ، القصیم ، قسم الفقھ المقارن،  كلیة الشریعة والدراس
  .، المملكة العربیة السعودیة  بریدة

 ١٤٢٨mno@com.hotmail: البرید الإلكتروني

  ٤٢١٢٠٠٣٢٤@sa.edu.qu: الإیمیل الجامعي

  ٣٣١٢١٣٢٥٠@sa.edu.qu: الإیمیل الجامعي

  :ملخص البحث

ھدفت الدراسة إلى بیان ترشید استھلاك المیاه في الشریعة الإسلامیة، وبیان أحكام ترشید 
استخدام في الزراعة، وبی�ان س�لطة ول�ي الأم�ر ف�ي ترش�ید الاس�تھلاك، م�ن خ�لال تق�سیم                       

دراسة المنھج الاستقرائي في استقراء الأحكام ال�شریعة ف�ي   البحث إلى مبحثین، واتبعت ال  
مجال الترشید، وبیان أقوال الفقھاء في ذلك، ومناقشة أدل�تھم للوص�ول إل�ى ت�رجیح الحك�م        
المتعلق بسلطة ولي الأمر في ترشید استخدام المیاه في الزراعة، وتوص�لت الدراس�ة إل�ى            

بحمایة المیاه والمحافظة علیھ�ا م�ن خ�لال       أن الشریعة الإسلامیة سبقت القوانین الوضعیة       
دلالة الآیات الشریفة، والأحادیث النبویة الصحیحة، وإذا تحققت ضوابط منع المباح یحق  
للدولة التدخل في الملكیات الخاصة المشروعة؛ لتحقیق العدل والمصلحة العامة، وبالتالي         

ة تك��ون موافق��ة ف��إن الأنظم��ة الت��ي ن��صت عل��ى من��ع زراع��ة بع��ض المحاص��یل الزراعی��    
  .للشریعة

  .سلطة ، ترشید ، استھلاك ، المیاه ، الزراعة : الكلمات المفتاحیة
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Abstract: 

Praise be to Allah and His Blessings be upon our Prophet 
Muhammad, peace be upon him, his family and companions, 
and those who follow their way of belief until the Day of 
Judgment. 

This thesis was based on the following: The inductive and 
deductive approaches of the views held by Jurisprudence in 
the four Schools of Islamic Jurisprudence schools about the 
Regulations discussed in this thesis where I explained some 
of their testimonies and the most valid if there are differences. 
Demonstrate the Regulator's (Allah's) care about water, and 
His urge to us to preserve it, and protect it from waste and 
pollution. Study and establishing some of the Jurisprudential 
roots regarding economizing the use of water in farming, 
these are about the regulations issued by the Government 
either preventing or restricting some crops. This is to 
demonstrate the comprehensiveness of the Islamic Law, and 
its respect of public interests, and the clarity of the rationality 
of the Sharia Law. This is a suitable answer to what is 
claimed by human legislators. Study of some water 
consumptions economizing systems used in Saudi Arabia by 
referring to Government laws and regulations and explaining 
the extent of their compatibility with Sharia Laws. 
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The Research Design entailed dividing it into chapter 
preceded by an introduction and a preamble. The chapter 
were followed by a conclusion in which the most important 
results and expectations were noted, some of which are: 
important results and expectations were noted, some of which 
are: The Islamic Sharia has headed other laws in protecting 
water and preserving it through the Verse of the holy Quran 
and the Hadeeth of the Prophet Mohammed PBU. If the 
controls to prevent the permissible, the Government shall 
interfere in private legal ownership for the common interest 
and therefore laws which prevented planting some crops are 
therefore compatible with the Sharia Laws. There are other 
research results and recommendations. The findings were 
followed by indexes, the first index is that of the, index of 
sources and references. The last index is that of the Themes 
of the Research. Peace and Prayer of Allah be Upon Him, all 
His. 

Key words: Authority, rationalization, consumption, 
water, agriculture. 
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  المقدمة

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ 
 إذ فالفقھ من أشرف العلوم وأنفعھا،: أما بعد. وصحبھ ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین

 ومن المسائل المھمة مسائلُ أحكام المیاه، وھي من أوسع بالتفقھ في الدین تُدرس المسائل،
 الفقھ، فقد نالت من الفقھاء حظا واسعًا من الدراسة والبحث من جوانب كثیرة، أبواب

تصب في كون المیاه المصدر الأساس للتطھیر والاغتسال، أما من جانب ترشید استخدام 
المیاه من منظور فقھي فالدراسة تفتقر إلى المراجع، خاصة مع ندرة المیاه وشحھا، 

أحكام : (لبحث فیھا، ومن ھنا جاءت فكرة ھذا البحث بعنوانفتتأكد الحاجة إلى دراستھا وا
  ).ترشید استھلاك المیاه في الزراعة مقارنة بالأنظمة السعودیة

 المیاه عنصر بالغ الأھمیة في عالمنا المعاصر، وتزداد أھمیة المیاه في :مشكلة البحث
ن والتوسع العمراني المناطق الشحیحة كالمملكة العربیة السعودیة نتیجة زیادة عدد السكا

والزراعي، مما یشكل ضغطًا كبیرًا على المیاه، وھذا یتطلب الترشید في استھلاك المیاه، 
ما الأحكام الشرعیة المتعلقة بترشید : وتظھر مشكلة البحث من خلال الأسئلة التالیة

  .الاستھلاك في الزراعة والحد من استنزافھا، وما سلطة ولي الأمر في تقیید المباح

تعد ھذه الدراسة ذات أھمیة بالنسبة للمزارعین في المملكة العربیة : أھمیة الدراسة
  .وصانعي القرارات المتعلقة بالمیاه المستخدمة في الزراعة السعودیة،

بیان اھتمام الشارع بحمایة المیاه، والحث على  تھدف الدراسة إلى: أھداف الدراسة
التعریف ، وأحكام ترشید المیاه في الزراعةوإلقاء الضوء على بعض ، المحافظة علیھا

  .بأھم الأنظمة واللوائح المتعلقة بنظام ترشید المیاه في المملكة العربیة السعودیة

  :الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة نادرة، ومن أبرزھا: الدراسات السابقة

زة، رسالة ماجستیر،  نور الدین بو حم:أحكام الموارد المائیة في الفقھ الإسلامي. ١
م، جامعة الجزائر، اشتملت الدراسة على ثلاثة ٢٠١٣سید علي غبرید، . إشراف د

فصول، وما یشترك مع خطة ھذه الرسالة نقاط یسیرة، كما ذُكر في مبحث من الفصل 
أھمیة الماء في السنة النبویة، وكذلك ھدي الإسلام في لمحافظة على الثروة : الأول

  .ي الرسالة فمختلف، ففصول ھذه الرسالة لا تتفق مع ھذه الخطةباق المائیة، أما

الرزاق الخطیب، رسالة    لمحمد أیمن عبد:أحكام الأنھار والینابیع في الفقھ الإسلامي. ٢
م، كلیة الشریعة بجامعة دمشق، لم أجد ٢٠٠٣محمد الحسن البغا، . ماجستیر، إشراف د

الحفاظ على البیئة في القرآن : ن مباحثھا وھيما یشترك مع ھذه الخطة إلا شیئًا یسیرًا م
والسنة، أما باقي الرسالة الذي وقفت علیھ فلا یشترك مع ھذه الخطة، وھو ملكیة الأنھار 

  .وقسمة الماء بین الأطراف المشتركة
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دكتوراه،  ، رسالةھ١٤٠٤فتحي الدریني، . د: الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده. ٣
تحدث عن مسألة تقیید المباح، .  كلیة الشریعة بجامعة الأزھرطھ الدیناري،. إشراف د

وھو من المسائل المھمة في خطة البحث إلا أنھ في الغالب یتحدث عن المصلحة العامة، 
ولم یتعرض للخلاف في المسألة وطرح الأقوال فیھا، وأیضًا تغلب علیھ النـزعة 

  . القانونیة

م، رسالة ١٩٩٤اللاوي،  بشیر المكي عبد ال:سلطة ولي الأمر في تقیید المباح. ٤
تناولت الرسالة المباح وتقییده من . عثمان بطیخ، جامعة الزیتونة. دكتوراه، إشراف د

نواحٍ عدیدة، ولكنھا لم تشترك مع ھذه الخطة إلا بما یتعلق بحكم تقیید ولي الأمر للمباح 
  .من جانب یسیر متفرق

:  ھذه الدراسة ستضیف المحورین التالیینبناء على استعراض الدراسات السابقة فإن
ترشید استخدام المیاه في الإنتاج الزراعي، وإسراف الماء في الزراعة في الفقھ والنظام، 

  . وتنظیم زراعة بعض المحاصیل من منظور الفقھ والنظام

الفقھیة في المذاھب  ستتبع الدراسة المنھج الاستقرائي والاستنباطي للآراء :منھج البحث
ومقارنة بعض صور الشریعة ، بسط أدلتھا والترجیح بینھا ربعة حول ھذه الأحكام معالأ

  .عض الأنظمة في ترشید المیاه في المملكة العربیة السعودیةمع ب

ھذه الدراسة على مقدمة ومبحثین، وخاتمة؛ وفھرس عام، اشتملت : تقسیمات الدراسة
ة الدراسة، وأھداف الدراسة،  مشكلة البحث، وأھمی:أما المقدمة فقد اشتملت على

أحكام ترشید استھلاك المیاه في : ثم المبحث الأول. والدراسات السابقة، ومنھج البحث
الشریعة الإسلامیة، والثاني أحكام ترشید الاستھلاك في الزراعة، ثم الخاتمة وقد اشتملت 

  .على أھم النتائج، وما یظھر من توصیات، ثم الفھرس العام



 - ٥٣٤٢ -

  المبحث الأول

  ترشيد استهلاك المياه في الشريعة الإسلامية

تعریف الترشید في اللغة، وفي الاصطلاح، حمایة :  ویشتمل على المطلبین التالیین
  .الشریعة للمیاه، والحفاظ علیھا في القرآن وفي السنة

  اطب اول

حطوا ا  درف ار  

وھو الذي أرشد الخلق : االله تعالى الرشیدُفي أسماء : رَشَد «:تعریف الترشید في اللغة
یَرْشَد رَشَدًا . نقیض الغي: الرُّشْد والرَّشَد والرَّشاد. إلى مصالحھم أي ھداھم ودلھم علیھا

وأَرشَدَه االله، وأَرشَدَه إِلى . ورَشادًا، وھو نقیض الضلال، إذا أصاب وجھ الأمر والطریق
استَرْشَد فلان لأمره إِذا اھتدى : ویقال. منھ الرُّشْدَطلب : واستَرْشَده. ھداه: الأمر، ورشَّده

أي ھدایتھ الطریق : )١())وإِرشاد الضَّالِّ: ((وفي الحدیث. لھ، وأَرشَدْتُھ فلم یَسْتَرْشِد

¤ ¥ ﴿: وقولھ تعالى. الھدایة والدلالة: وَالْإِرْشَادُ. اسم للرشاد: والرَّشَد. وتعریفھ

: والمراشِدُ… یل القصد سبیل االله، أي أھدكم سب)٣٨: غافر( ﴾¦ § ¨

  .)٢(»مقاصد الطرق

رفع الحَجْر عن : الترشید في اصطلاح الفقھاء یقصد بھ: تعریف الترشید في الاصطلاح
صلاح المال، وھو حسن «: الرُّشْدُ عند الحنفیة. )٣(بعد إثبات موجب الترشید المحجور
ضبط المال وإصلاحھ «: ا، وأیضً)٥(»ھو حفظ المال«: وعند المالكیة. )٤(»التصرف

أن «ھو : ، وعَّرفھ الغزالي بأنھ)٧(»صلاح الدین والمال«: وعند الشافعیة. )٦(»وتنمیتھ
: ، وأیضا)٩(»الصلاح في المال«: وعند الحنابلة. )٨(»یَبْلغ صالحًا في دینھ مصلحًا لدنیاه

                                                           

 . ٦/١١، ]٢٥٠١ح [حدیث صحیح، سلسلة الأحادیث الصحیحة، الألباني،) ١(
، معجم مقاییس اللغة، الرازي، مادة رشد، ١٧٦- ٣/١٧٥لسان العرب، ابن منظور، فصل الراء مادة رشد، ) ٢(

 . ٢/٤٧٤حاح تاج اللغة وصحاح العربیة، الفارابي، مادة رشد، ، الص٢/٣٩٨
 . ٢/٢٠٥ میارة، - ، الفاسي الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح میارة:  یُنظر)٣(
ز الدقائق)٤( رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدین، : ، یُنظر٥/٢٥١، ابن نجیم،  البحر الرائق شرح كنـ

٤/٤٥٧ . 
حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، الدسوقي، : ، یُنظر٤/٤٧٧شرح الزرقاني على مختصر خلیل، الزرقاني، ) ٥(

٢/٥٢٩ . 
 . ٢/١١١٠روضة المستبین في شرح كتاب التلقین، ابن بزیزة، ) ٦(
المھذب : ، یُنظر٦/٣٤٩الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي وھو شرح مختصر المزني، الماوردي، ) ٧(

 . ٢/١٣١في فقھ الإمام الشافعي، الشیرازي، 
 . ٥/٧١الشرح الكبیر، القَزوِیني، ) ٨(
 . ٤/٣٥٠المغني، ابن قدامة المقدسي، ) ٩(
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: ة والحنابلةفالرشد عند الحنفیة والمالكی. )١(»الصلاح في المال، وإحسان التصرف فیھ«
  .الصلاح في الدین والمال معًا: الصلاح في المال، أما عند الشافعیة

یكون للغیر، والرشد یكون «: من خلال النظر والتأمل في لفظ الترشید یظھر أن الترشید
كما قال الإمام مالك . )٢(»وترشید الجمھور بحقوقھ…للذات، كرشَّد فلانًا لطریق الصواب

ویُعبِّر مصطلحَا «. )٣(…» العلماء ترشید العامة والخاصةمن واجب«: رحمھ االله
التوجیھِ والإرشاد عن معنى مشترك، فكلٌ من التوجیھ والإرشاد یتضمن من حیث المعنى 
الحرفي الترشید والھدایة، والتوعیة والإصلاح، وتقدیم الخدمة والمساعدة، والتغیرَّ 

رابطان، وھما وجھان لعملة واحدة، السلوكي إلى أفضل، وكلٌ من التوجیھ والإرشاد مت
  .إذن فالترشید ھو التوجیھ والتوضیح، والبیان والتوعیة والإصلاح. )٤(»وكلٌ یكمل الآخر

توعیة الجمھور بالاقتصاد في الإنفاق «: عُرف ترشید الاستھلاك بأنھ: ترشید الاستھلاك
  .)٦(…»أقصر الوسائل إلى بلوغ الغایة«ھو : وأیضًا. )٥(»أو الاستھلاك

اتباع المنھج السويِّ في «: ترشید استھلاك المیاه ھو: معنى ترشید استھلاك المیاه
. )٧(»التعامل مع المیاه، بما یؤدي إلى حسن تدبیر مواردھا والاقتصاد في استعمالھا

 في العبادة أو السَّقي أو التنظیف أو غیر -استخدام الكمیات المستعملة من المیاه «: وأیضًا
وجھ الذي یحقق الغایة منھ، دون إھدار أي كمیة من الماء ولو كانت  على ال-ذلك
الاستخدام الأمثل والعقلاني للمستھلك للثروة المائیة «: وعُرف بأنھ. )٨(»قلیلة

  .)٩(»المتاحة

التوجیھ والتوعیة بالاستخدام :      ومما سبق یمكن تعریف ترشید استھلاك المیاه بأنھ
  .اد استخدامھاالمنضبط لكمیات المیاه المر

                                                           

 . ٩/٣٠٠الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عُثیمین، ) ١(
 . ٢/٨٩٤أحمد مختار، مادة رشد، . معجم اللغة العربیة المعاصرة، د) ٢(
 . ١/٦١ الموطأ، مالك بن أنس، : یُنظر)٣(
 . ١/١٣حامد زھران، . التوجیھ والإرشاد النفسي، د) ٤(
 . ٢/٨٩٤أحمد مختار، مادة رشد، . معجم اللغة العربیة المعاصرة، د) ٥(
 . ٢٣الفتاح شوقي، ص عبد. ترشید الإنتاج ھو الطریق إلى ترشید الاستھلاك، د) ٦(
 .٧مفھوم الترشید، عمر سراج، ص) ٧(
 . ٢٧٤الحمید المجالي، ص مبادئ ترشید استھلاك المیاه في الفقھ الإسلامي، عبد) ٨(
 . ١٠١ حسینة ھوام، ص- لطیفة بھلول . ترشید استخدام المیاه كمدخل لتحقیق التنمیة المستدامة، د) ٩(
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ب اطا  

ا رآن وا   ظه وا را   

 ولأھمیة المیاه فقد حمتھا الشریعة الإسلامیة -بإذن االله-المیاه مادة الحیاة وسبب البقاء 
وحافظت علیھا، وسبقت القوانین الوضعیة، وجاءت بذلك من خلال دلالة آیات تتلى في 

تعالى، وأحادیث نبویة صحیحة كلھا دلت على حمایة الشریعة للمیاه والحفاظ كتاب االله 
علیھا، والحث على حسن التصرف والانضباط في التعامل معھا، والنھي عن الفساد 

@ ﴿: وقد بیَّن االله أن حفظ النعم یكون بالشكر الله تعالى، قال تعال. والإسراف فیھا

B A﴾ )العظیمة التي تستلزم منا شكر ، والمیاه من النعم )٧: إبراھیم

االله علیھا، ومن شكره تعالى حمایتھا والحفاظ علیھا، وكما حث على الشكر بیَّن الكیفیة 
في الشكر، فمن شَكر االله على نعمتھ أَحسن التصرف والانضباط في التعامل معھا، 

( * +  ﴿: فالإسراف منافٍ لحال الشكر وقد نھى االله تعالى عن الإسراف بقولھ

والذي یتأمل الأدلة في القرآن أو السنة التي  ،)٣١: الأعراف (﴾ - . / 0 1,

دلت على حمایة الشریعة للمیاه والحفاظ علیھا یجد سمو الشریعة في طریقة التعامل مع 

 :المائدة (﴾ - . / ﴿ُّٱ ٱ: استخدام المیاه، ففي قولھ تعالى مثلا

ى الإسراف في استعمال الماء فیھا؛ ، إنَّما عُطفت الأرجل على الممسوح للتنبیھ عل)٦
فإذا كانت الآیة أمرت بعدم . )١(…»لأنھا موضع صب الماء كثیرًا، والمراد غسلھا

الإسراف لما ھو مظنة الإسراف فیھ وھو غسل الأرجل وھو لعبادة فھذا دلیل على حمایة 

Ï Î Í Ì Ë Ê É   ﴿:وقد قال تعالى. الشریعة وحفاظھا على المیاه

Ó Ò Ñ Ð ﴾) فكل ما یتجاوز بھ المرء ما أمر االله بھ یعد )٦٧: لفرقانا ،

إسرافًا، ومن ذلك الإسراف في المیاه فلا یجوز شرعًا، وقد ذم االله الإسراف في اثنتین 
 أنھ كان صح عنھ . ومن سنن الوضوء الاقتصاد في الماء. وعشرین آیة في كتابھ 

، وحدیث سَفینة في )٢( الصحیحینیتوضأ بُمدٍّ، ویغتسل بصاعٍ، كما في حدیث أنس في
اتفق العلماء على أن الإسراف في ماء الطھارة مكروه شرعًا، وإن اغترف «، و)٣(مسلم

                                                           

 الدر :، یُنظر٧/١٤١تفسیر حدائق الروح والریحان في روابي علوم القرآن، محمد الأمین الشافعي، ) ١(
التفسیر المنیر في العقیدة : ، یُنظر٧/٢٢٧المصون في علوم الكتاب المكنون، السمین الحلبي، 

 . ٦/١٠٦وھبة الزحیلي، . والشریعة، د
، ]٣٢٥ح [، صحیح مسلم،١/٥١، كتاب الوضوء، باب الوضوء بالمد، ]٢٠١ح [صحیح البخاري، ) ٢(

١/٢٥٨ .  
 . ١/٢٥٨، ]٣٢٦ح [،)) بِالصَّاعِ، وَیَتَطَھَّرُ بِالْمُدِّ یَغْتَسِلُكَانَ رَسُولُ االلهِ ) ((٣(
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: قال الزمخشري. )١(»من البحر، والحكمة فیھ تعلیم الأمة الاقتصاد في كل شيء
الرِّجْلان مظنة الإسراف، فعطفھما على الممسوح لیدل على عدم الإسراف، والتوسط «

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالبَسُوا وَتَصَدَّقُوا، فِي غَیْرِ إِسْرَافٍ وَلاَ  (:وقال النبي . )٢(»ي الصَّبف

وأیضًا قال النبي .  ویدخل في الإسراف المنھي عنھ الإسرافُ في استخدام المیاه)٣()مَخِیلَةٍ
) :وقد ذكر الفقھاء في . )٤()لطَّھُورِ وَالدُّعَاءِإِنَّھُ سَیَكُونُ فِي ھَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ یَعْتَدُونَ فِي ا

 یسألھ جاء أعرابي إلى النبي : الإسراف في الماء، ففي الحدیث: مكروھات الوضوء
ھَذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى ھَذَا فَقَدْ أَسَاءَ، أَوْ : (عن الوضوء، فأراه ثلاثًا ثلاثًا، قال

مَا ھَذَا :  مَرَّ بِسَعْدٍ، وَھُوَ یَتَوَضَّأُ، فَقَالَأَنَّ رَسُولَ اللَّھِ : (لحدیثوفي ا. )٥()تَعَدَّى، أَوْ ظَلَمَ
: وفي الأثر. )٦()نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَھَرٍ جَارٍ: أَفِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ؟ قَالَ: السَّرَفُ؟ فَقَالَ

ان ھذا الأثر ، وك)في كل شيء إسراف، حتى الطھور؛ وإن كان على شاطئ النھر(
  .)٧(مشھورًا بین السلف

                                                           

   . ٦/٢٨٠تفسیر المنار، محمد القلموني، ) ١(
 . ١/٢٤٧البنایة شرح الھدایة، العیني، ) ٢(
 . ٧/١٤٠، )لم یذكر اسم للباب(صحیح البخاري، كتاب اللباس، ) ٣(
: ، یُنظر١/٢٤سراف في الماء، ، كتاب الطھارة، باب الإ]٩٦ح [حدیث صحیح، سنن أبي داود،) ٤(

 .١/١٦٣، كتاب الطھارة، باب الإسراف في الماء، ]٨٦ح [ الأم، الألباني،- صحیح أبي داود 
  . ١/٢٢٩، ]١٢٤ح [ الأم، الألباني،-حدیث حسن صحیح، صحیح أبي داود ) ٥(
 . ٧/٨٦٠، ]٣٢٩٢ح [حدیث حسن، سلسلة الأحادیث الصحیحة، الألباني،) ٦(
  . ٧/٨٦١حادیث الصحیحة، الألباني، سلسلة الأ) ٧(
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  المبحث الثاني

  ترشيد استهلاك المياه في الزراعةأحكام 

  : ویشتمل على مطلبین

  اطب اول

  م  و ار زرا ض ال

ھذه المسألة متعلق�ة بحك�م من�ع ول�ي الأم�ر ل�بعض م�ا ی�زرع، ول�یس لھ�ذه الم�سألة مرج�ع                     
فتحتم دراسة المسألة ابتداءً بحكم طاعة ولي الأم�ر ف�ي الأم�ور             مباشر نص علیھ الفقھاء،     

التي لم یرد فیھا نص لا في طاعة ولا في معصیة، وھي الأمور المباحة شرعًا التي ورد   
  . فیھا نص یدل على حِلھا أو لم یرد

حكم طاعة ولي الأم�ر ف�ي الأم�ور الت�ي ورد فیھ�ا ن�ص ع�ام أو مع�ین ی�دل                      : الفرع الأول 
الأصل في الأشیاء الإباح�ة،  :  لقد تقرر في القاعدة الفقھیة:و لم یرد فیھا نص    على حلھا أ  

وعند الحدیث عن مسألة حكم منع ولي الأمر لزراعة بعض المحاصیل الزراعیة لا بد أن 
یُوضح حكم طاعة ولي الأمر في الأمور التي ل�م ی�رد فیھ�ا ن�ص، حی�ث إِن�ھ بع�د التق�صي            

  .ئل التي ترجع إلى سلطة ولي الأمر في تقیید المباحلھذه المسألة وجد أنھا من المسا

    :وفیھ مسألتان:  تأصیل مسألة سلطة ولي الأمر في تقیید المباح: الفرع الثاني

  . ھو فرض قیود على المباح تقید استعمالھ:  معنى تقیید المباح: المسألة الأولى

  :المباح نوعان:  أنواع المباح: المسألة الثانیة

  :   ومما ذكر فیھ:ورد فیھ نص خاص متعین یدل على إباحتھمباح : الأول

 لمن سألھ عن الوضوء من لحوم قولھ : مثل.  النص على التخییر بین الفعل والترك-١
، وھو ی�دل عل�ى إباح�ة الأم�رین،          )١())إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَوَضَّأْ      : ((الغنم

ل آخر، وقولھ لمن س�أل ع�ن ص�یام رم�ضان ف�ي         وقد یستدل على فضل الوضوء بدلی     
  .)٢())إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ: ((السفر

  )١٧٣: البقرة(﴾q  p  o  n  m  l  k  j  i﴿ : نفي الإثم والمؤاخذة، كقولھ تعالى-٢

 

                                                           

 .٢٧٥/ ١، كتاب الحیض، باب الوضوء من لحوم الإبل، ]٣٦٠ح [صحیح مسلم،) ١(
 .٣٣/ ٣، كتاب الصیام، باب الصوم في السفر والإفطار، ]١٩٤٣ح [صحیح البخاري،) ٢(
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: البق��رة( ﴾! " # $ % & ' )﴿ : ال��نص عل��ى الح��ل، كقول��ھ تع��الى   -٣

١٨٧(
)١(.  

 ):البراءة الأصلیة( نص عام یدل على إباحتھ أو لم یرد فیھ نص مباح ورد فیھ: الثاني
  :ومما ذكر فیھ

 ﴾¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À﴿ : نص دل على إباحة عامة كقولھ تعالى-١

  ).٢٩: البقرة(

: كون الفعل مسكوتًا عنھ؛ فإن الأصل في الأشیاء المنتفع بھا الحل، ومن أمثلة ذلك «-٢
ي ھذا العصر، من مآكل ومشارب، ووسائل النقل، الانتفاع بوسائل الحیاة المتطورة ف

  .(٢)»ونحو ذلك

  :حكم تقیید ولي الأمر للمباح: المسألة الثالثة

: تقدم أنواع المباح، وھو ما ورد في إباحتھ نص وما لم یرد، وبناءً علیھ یمكن القول
  :  اختلف الفقھاء في حكم تقیید ولي الأمر للمباح على ثلاثة أقوال

  .جواز منع أو تقیید ولي الأمر للمباح:  القول الأول

  .عدم جواز منع أو تقیید ولي الأمر للمباح: القول الثاني

  :فیھ تفصیل بناءً على أنواع المباح: القول الثالث

عدم جواز منع أو تقیید ولي الأمر للمباح الذي ورد فیھ نص معین، وجوازه فیما لم یرد 
  .ي بیان كل قول مع أدلتھوفیما یل.  فیھ نص، أو ورد فیھ نص عام

  : القول الأول

، باعتبار أن ذلك من )٣(جواز منع أو تقیید ولي الأمر للمباح، سواءٌ ورد فیھ نص أم لم یرد فیھ نص
  . )٦(، والطبري)٥(، وظاھر مذھب المالكیة)٤(السیاسة الشرعیة، وھو ظاھر مذھب أبي حنیفة

                                                           

ھ جھلھ، عیاض ، أصول الفقھ الذي لا یسع الفقی١١٥الوھاب خلاف، ص  علم أصول الفقھ، عبد: یُنظر) ١(
 .٣٧٥/ ١محمد مصطفى الزحیلي، . د. الوجیز في أصول الفقھ الإسلامي، أ: ، یُنظر٥٤-٥٣السلمي، ص

 .٥٤أصول الفقھ الذي لا یسع الفقیھ جھلھ، عیاض السلمي، ص) ٢(
 ].٦١[وذلك بشروطھ وسترد لاحقاً بإذن االله في الصفحة رقم ) ٣(
، »رحمھ االله تعالى- من أحیا أرضاً میتة فھي لھ، إذا كان بإذن الإمام في قول أبي حنیفة« السرْخَسِيّ، المبسوط،: ینُظر) ٤(

وما یباح للمرء شرعًا لمنفعة نفسھ «…: ، وأیضا٢٧/٢٥ً، »یتقید بشرط السلامة وإن كان ذلك مباحًا«: ، وأیضا٣/١٦ً
 .١٩٥- ٦/١٩٤ساني، بدائع الصنائع، الكا: ، ینُظر٣٠/٤٨، »یتقید بشرط السلامة

ظاھر مذھب الإمام مالك رحمھ االله في مواطن أن لولي الأمر تقیید المباح، وفي مواطن أخرى لیس لولي الأمر تقیید ) ٥(
، »وأماّ ما قَرُبَ، فلا یحییھ أحدٌ إلاّ بإذن الإمام«المسالِك في شرح مُوَطَّأ مالك، أبو بكر ابن العربي، : المباح، ینُظر

 .٥٨- ٣/٥٧، ٢/٣١٦، الموافقات، الشاطبي، ٢/٣٢الفروق، القرافي، : ، ینُظر٦/٣٩٨
 .٨/٥٠٣تفسیر الطبري، ابن جریر الطبري، ) ٦(
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الرحمن   وعبد ،)٢(ومصطفى أحمد الزرقا، )١(وكثیر من المعاصرین كالعلامة ابن عُثیمین
  .)٤(، والدكتور وھبة الزحیلي)٣(تاج

Î Í Ì Ë Ê É È Ç ﴿: قولھ تعالى: الدلیل الأول:أدلة القول الأول

Ð Ï﴾ )٥(.  

  :وجھ الاستدلال من الآیة

     دلت الآیة على وجوب طاعة أولي الأمر، ما لم یأمروا بمعصیة، وطاعتھم تابعة 
بأن الذین أمر بطاعتھم تعالى ذكره من ذوي أمرنا ھم  «:نوقش. ھلطاعة  االله ورسول

الأئمة ومن ولوه المسلمین، دون غیرھم من الناس، وإن كان فرضًا القبول من كل من 
أمر بترك معصیة االله ودعا إلى طاعة االله، وأنھ لا طاعة تجب لأحد فیما أمر ونھى فیما 

االله عباده طاعتھم فیما أمروا بھ رعیتھم، مما لم تقم حجة وجوبھ، إلا للأئمة الذین ألزم 
ھو مصلحة لعامة الرعیة، فإن على من أمروه بذلك طاعتھم، وكذلك في كل ما لم یكن الله 

  .)٦(»معصیة

! " # $ % & ' ) ( * ﴿:   ُّ :  قولھ تعالى:الدلیل الثاني

 = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , +

@ ? >﴾َّ
 )٧(.  

  :الآیةوجھ الاستدلال من 

مرارة بن الربیع، وھلال بن أمیة، وكعب بن :  وھمأن ثلاثة من أصحاب النبي 
  تخلفوا عن غزوة تبوك، ولم یكونوا من أھل الرخصة والأعذار، فعاقبھم مالك

، حتى نـزلت آیات في بمنعھم من قربان نسائھم، ثم منع الكلام معھم، وامتثلوا لھ 
وھذا . ، فكان أسعد یوم مر علیھم رضي االله عنھم وأرضاھمتوبتھم وتوبة االله تعالى علیھم

  .تقیید لمباح لھم في الأصل

                                                           

، تعلیقات ابن عُثیمین على الكافي لابن قدامة، ابن ١٤/١٩الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عُثیمین، ) ١(
 .٥/٤١٩عُثیمین، 

 .١/١٣٧، مصطفى أحمد الزرقا، )لامي في ثوبھ الجدیدالفقھ الإس( المدخل الفقھي العام )٢(
 .٢/٨٦الرحمن تاج،   السیاسة الشرعیة والفقھ الإسلامي، عبد) ٣(
 .٧/٤٩٩٢وھبة الزحیلي، . د.  الفقھ الإسلامي وأدلتھ، أ)٤(
  .٥٩: سورة النساء، الآیة) ٥(
سعد بن .  الشرعیة، دأضواء على السیاسة: ، یُنظر٨/٥٠٣تفسیر الطبري، ابن جریر الطبري، ) ٦(

 .٣٥مطر العتیبي، ص
  .١١٨: سورة التوبة، الآیة) ٧(
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لاَ تَلَقَّوُا : ((قال رسول االله :  حدیث ابن عباس رضي االله عنھما، قال:الدلیل الثالث
  .)١())الرُّكْبَانَ، وَلاَ یَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ

  :وجھ الاستدلال من الآیة

  عن التلقي، وھذا فیھ منع لمباح فنھى لحل، وقد نھى النبي بأن الأصل في البیع ا
عنھ لما تتضمنھ صورة ھذا البیع من الخداع والتغریر والضرر الذي یلحق البائع، وھذا 

  .دلیل على إباحة منع أو تقیید المباح لدفع مضرة أو مفسدة

 أَنْ یَبِیعَ نَّبِيُّ نَھَى ال: (( حدیث ابن عمر رضي االله عنھما، كان یقول:الدلیل الرابع
بَعْضُكُمْ عَلَى بَیْعِ بَعْضٍ، وَلاَ یَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِیھِ، حَتَّى یَتْرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَھُ أَوْ 

  .)٢())یَأْذَنَ لَھُ الخَاطِبُ

  :وجھ الاستدلال من الآیة

نھا، ولما في الإقدام على بأن االله قد أحل البیع، وكذلك خطبة الرجل لمن أراد الزواج م
بیع على بیع آخر وخطبة على خطبة مسلم من مفاسد قد تصل إلى الشحناء أو النـزاع 

 عمل بمراعاة  عن ھذا الفعل نھي تحریم، وھذا فیھ تقیید لمباح ولكنھ نھى النبي 
لمباح درء المفاسد وتقدیمھا على المصالح، وفي ھذا الدلیل دلالة على إباحة منع أو تقیید ا

  .لدفع المفاسد

مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلاَ : ((قال النبي :  حدیث سلمة بن الأكوع، قال:الدلیل الخامس
یَا رَسُولَ : ((، فَلَمَّا كَانَ العَامُ المُقْبِلُ، قَالُوا))یُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَبَقِيَ فِي بَیْتِھِ مِنْھُ شَيْءٌ

كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ العَامَ كَانَ : لْنَا عَامَ المَاضِي؟ قَالَاللَّھِ، نَفْعَلُ كَمَا فَعَ
  .(٣)))بِالنَّاسِ جَھْدٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِینُوا فِیھَا

                                                           

، كتاب البیوع، باب ھل یبیع حاضر لباد بغیر أجر، وھل ]٢١٥٨ح [متفق علیھ، صحیح البخاري،) ١(
، كتاب البیوع، باب تحریم بیع الرجل على بیع ]١٥١٥ح [، صحیح مسلم،٣/٧٢یعینھ أو ینصحھ، 

لاَ یُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ : ((، بلفظ٣/١١٥٥مھ، وتحریم النجش، وتحریم التصریة، أخیھ، وسومھ على سو
 )).…لِبَیْعٍ، وَلاَ یَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَیْعِ بَعْضٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ یَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ

 أخیھ حتى ینكح ، كتاب النكاح، باب لا یخطب على خطبة]٥١٤٢ح [متفق علیھ، صحیح البخاري،) ٢(
، كتاب النكاح، باب تحریم الخطبة على خطبة أخیھ، حتى ]١٤١٢ح [، صحیح مسلم،٧/١٩أو یدع، 

لاَ یَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَیْعِ أَخِیھِ، وَلاَ یَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِیھِ، إِلاَّ : ((، بلفظ٢/١٠٣٢یأذن أو یترك، 
 )).أَنْ یَأْذَنَ لَھُ

، كتاب الأضاحي، باب ما یؤكل من لحوم الأضاحي وما ]٥٥٦٩ح [یح البخاري،متفق علیھ، صح) ٣(
، كتاب الأضاحي، باب بیان ما كان من النھي عن ]١٩٧٤ح [، صحیح مسلم،٧/١٠٣یتزود منھا، 

، ١٥٦٣/ ٣أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبیان نسخھ وإباحتھ إلى متى شاء، 
یَا : ، فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ، قَالُوا))مْ فَلاَ یُصْبِحَنَّ فِي بَیْتِھِ بَعْدَ ثَالِثَةٍ شَیْئًامَنْ ضَحَّى مِنْكُ: ((بلفظ

فْشُوَ لاَ؛ إِنَّ ذَاكَ عَامٌ كَانَ النَّاسُ فِیھِ بِجَھْدٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ یَ: ((رَسُولَ االلهِ، نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ أَوَّلَ؟، فَقَالَ
 )).فِیھِمْ
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  :وجھ الاستدلال من الحدیث

جواز ادخار لحوم الأضاحي ولو بقي مدة طویلة، إلا أن یكون في الناس مجاعة فلا 
 قید ادخار لحوم الأضاحي بثلاثة أیام، لادخار فوق ثلاث؛ وذلك لأن النبيِّ یجوز ا

ونھى أن یدخر لأكثر من ثلاثة أیام، وھو مباح في الأصل وھذا التقیید مؤقت بمصلحة 
  .عامة قدمت على المصلحة الخاصة

ي، وَمَنْ لاَ تَكْتُبُوا عَنِّ: (( قال حدیث أبي سعید الخدري، أن رسول االله :الدلیل السادس
  .)١())كَتَبَ عَنِّي غَیْرَ الْقُرْآنِ فَلْیَمْحُھُ

  :وجھ الاستدلال من الآیة

بأن الكتابة مباحة في أصلھا، لكن الرسول الكریم في بدایة الإسلام أراد أن تتوجھ ھمة 
المسلمین إلى كتابة القرآن وحده وحفظھ، وألا یشغل المسلمون أنفسھم بكتابة وتدوین 

قرآن، ففي ھذا تقیید للمباح أو منع منھ، لكن لما تحقق الغرض الذي من أجلھ شيء غیر ال
ما كتب وذلك   عن الكتابة لم یبق للنھي مسوغ، فكتب من الصحابة من كلامھنھى 

  .)٢(بعلمھ وأمره

، وَأَبِي كَانَ الطَّلاَقُ عَلَى عَھْدِ رَسُولِ االلهِ : ((، قال حدیث ابن عباس:الدلیل السابع
إِنَّ النَّاسَ قَدِ : كْرٍ، وَسَنَتَیْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ، طَلاَقُ الثَّلاَثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِبَ

  .)٣())اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَھُمْ فِیھِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَیْنَاهُ عَلَیْھِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَیْھِمْ

 الطلاق وھو مباح في الأصل لمن احتاج إلیھ لما رآه من أنّ قید عمر  ب:یُناقش
  .المصلحة وسد المفسدة، وأمضى الطلاق بلفظ الثلاث بثلاث فتصبح المرأة بائنًا

: خل سبیلھا، فكتب إلیھ: (( یھودیة، فكتب إلیھ عمر  تزوج حذیفة :الدلیل الثامن
  .)٤())زعملا أ: أتزعم أنھا حرام فأخلي سبیلھا؟، فقال

 كره لطلحة وحذیفة رحمة االله علیھم نكاح الیھودیة بأن عمر  «:وجھ الاستدلال 
والنصرانیة، حذرًا من أن یقتدي بھما الناس في ذلك، فیزھدوا في المسلمات، أو لغیر 

فالشارع نص على إباحة الزواج من الكتابیات، . )٥(»ذلك من المعاني، فأمرھما بتخلیتھما
 ھذا المباح في الأصل فمنع الصحابیین طلحة وحذیفة رضي لخطاب وقید عمر بن ا

 لتقیید المباح مؤقتًا، ولفئة االله عنھما، وذلك لمصلحة وجدھا أو دفع مفسدة رآھا دفعتھ 
  .معینة ولفرد من أفراد النكاح لا جنسھ

                                                           

/ ٤، كتاب الزھد والرقائق، باب التثبت في الحدیث وحكم كتابة العلم، ]٣٠٠٤ح [صحیح مسلم،) ١(
٢٢٩٨. 

 .١٠نور الصباح في فقھ تقیید المباح، أحمد الطحان، ص: یُنظر) ٢(
 .١٠٩٩/ ٢، كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، ]١٤٧٢ح [صحیح مسلم،) ٣(
 .٤/٣٦٦ جریر الطبري، تفسیر الطبري، ابن) ٤(
 .٤/٣٦٦تفسیر الطبري، ابن جریر الطبري، ) ٥(
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عْھُ ھُوَ لَوْ لَمْ یَصْنَ: (( حین حرق عثمان المصاحف قال ما جاء عن علي :الدلیل التاسع
  .)١())لَصَنَعْتُھُ

 أحرق المصاحف بعدما جمع الناس على  بأن عثمان بن عفان :وجھ الاستدلال
 لمصاحفھم مصحف واحد، وأمر بأن یحرق ما عداه، مع العلم أن اقتناء الصحابة 

مباح، ولكن منع منھا وأحرقھا وقید المصاحف على المصحف الذي أمر بكتابتھ لما رآه 
ودفع لمفسدة، وقد أیده الصحابة  من مصلحة  ولم ینكروا علیھ، وكان جمع 

  .المصاحف على مصحف واحد من فضائل عثمان 

  : القواعد الفقھیة التي تدل على جواز تقیید المباح ومنھا:الدلیل العاشر

إن درء المفاسد أولى من جلب « :درء المفاسد مقدم على جلب الصالح: قاعدة. ١
فإذا كان الأمر یتعلّق بالخروج من الإباحة   یعتمد علیھ أھل العلم،المصالح، وھو معنى

إلى التّحریم فإنّ الشّرع لم یحتط لھ كاحتیاطھ للخروج من الحرمة إلى الإباحة؛ لأنّ درء 
  .)٢(»المفسدة مقدّم على جلب المصلحة

 ن الإمام لھ حق النظر فيإ« :تصرف الإمام على الرعیة منوط بالمصلحة: قاعدة. ٢
تصرف الرَّاعِي على الرّعیة،  ونفاذ المسلمین، وفعل ما فیھ مصلحة لھم، مصالح

ولزومھ عَلَیْھِم شاؤوا أَو أَبَوا مُعَلّق ومتوقف على وجود الثَّمَرَة وَالْمَنْفَعَة فِي ضمن 
  .)٣(»فإن تضمن منفعةً ما وجب علیھم تنفیذه، وإلا رد. تصرفھ، دینیة كانت أو دنیویة

إن دفع . لا ضرر ولا ضرار وقاعدة، قاعدة دفع الضرر:  ومنھا(٤)ي الضررقواعد نف. ٣
الضرر قبل وقوعھ، أو رفعھ بعد وقوعھ واجب، لأن الضرر في الشرع ممنوع 

فدفع الضرر العام واجب، : الضرر الخاص لأجل دفع ضرر العام: وقاعدة. ومدفوع
التعبیر عن ھذه ویمكن . وإن كان فیھ إلحاق الضرر الخاص ومصادمة الحریات

اعتبار المصلحة العامة مقدم على اعتبار المصلحة : القاعدة بصیغة أخرى وھي
 .الخاصة، ویدفع الضرر العام بتحمل الضرر الخاص

أباح الشّرع للإنسان أشیاء، وأذن لھ في فعلھا إذا «: المباح مشروط بالسّلامة: قاعدة. ٤
ع على المباح ثوابًا ولا عقابًا، لا على فعلھ وجد فیھا نفعًا أو مصلحة لھ، ولم یرتّب الشّر

إذا كان الفعل لمنفعة نفسھ -ولا على تركھ، لكن ھذه القاعدة تشیر إلى شرط لفعل المباح 
 ضرر یصیب -وإن كان مباحًا- وھذا الشّرط ألاَّ یترتّب على ھذا الفعل -ومصلحتھ

                                                           

 .٦٧كتاب المصاحف، أبو بكر بن أبي داود، ص) ١(
 .١٢/٣٢٠، موسوعة القواعد الفقھیة، محمد صدقي، ٥/٣٠٠الموافقات، الشاطبي، ) ٢(
، الموسوعة ٣٠٩، شرح القواعد الفقھیة، أحمد الزرقا، ص١٢١، السیوطي، ص الأشباه والنظائر)٣(

 .١٩/٨٥الفقھیة الكویتیة، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة، 
موسوعة ، ٧٤الأشباه والنظائر، ابن نجیم المصري، ص، ٣/٨٩الموافقات، الشاطبي، : یُنظر) ٤(

وھبة الزحیلي، . د. الفقھ الإسلامي وأدلتھ، أ، ٤١٤-٤/٣٣٤القواعد الفقھیة، محمد صدقي، 
 .١/٣٣٩االله العنـزي،  ول الفقھ، عبد، تیسیرُ علم أص٦/٤٥٠٢
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  .ره یجوز تقییده وعلى ھذا فعل المباح الذي یتسبب بضرر یصیب غی.)١(»...غیره

إن ولي الأمر إذا رأى شیئًا من المباح قد اتخذه الناس عن قصد «: سدّ الذرائع: قاعدة. ٥
أنھ بسبب فساد الزمان أصبح یفضي إلى مفسدة أرجح مما قد یفضي إلیھ وسیلة إلى مفسدة، أو 

ي تعتمد على من المصلحة، كان لھ أن یحظره ویسدَّ بابھ؛ ویكون ذلك من السیاسة الشرعیة، الت
، ومعنى ھذا أن قاعدة سد الذرائع تقتضي منع المباح إذا أفضى إلى ضرر )٢(»قاعدة سدّ الذرائع

فھذه بعض القواعد یستدل بھا على جواز تقیید المباح ولیس على سبیل الحصر فغیرھا  .أو مفسدة
   .كثیر

یھ نص أم لم یرد فیھ نص،  عدم جواز منع أو تقیید ولي الأمر للمباح سواءٌ ورد ف:القول الثاني
باعتبار أن ذلك صورة من صور تحریم ما أحل االله، ویكفي في المباح إذن الشرع بالإباحة، وھو 

، ووجھ من ظاھر )٥( صاحبي أبي حنیفة من الحنفیة)٤(، ومحمد)٣(ظاھر مذھب أبي یوسف
لقول الدكتور أحمد ، ومن المعاصرین ذَكر ھذا ا)٨(، والحنابلة)٧(، والشافعیة)٦(مذھب المالكیة

  .)٩(محیي الدین

                                                           

 .٩/٣١٠موسوعة القواعد الفقھیة، محمد صدقي، ) ١(
  .٢/٨٦الرحمن تاج،  السیاسة الشرعیة والفقھ الإسلامي، عبد) ٢(
المحدث، قاضي القضاة یعقوب بن إبراھیم بن حبیب بن حبیش بن سعد بن  القاضي أبو یوسف، ھو صاحب أبي حنیفة، )٣(

  .یة الأنصاري، الكوفيبجیر بن معاو
 .وھو محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد االله الشیباني:  محمد بن الحسن صاحب أبي حنیفة)٤(
 یثبت بنفس الإحیاء، وإذنُ الإمام -  رحمھم االله تعالى - الموات یثبت عند یوسف ومحمد «المبسوط، السرْخَسِيّ، : ینُظر) ٥(

قال أبو یوسف ومحمد رحمھما االله تعالى ھي لھ، سواءٌ أذن لھ «، الكاساني، بدائع الصنائع: ، ینُظر٣/١٦، »لیس بشرط
، ومثل ھذا اللفظ لبیان السبب في لسان صاحب الشرع ))من أحیا أرضًا میتة فھي لھ ((:الإمام، أو لا؛ لظاھر قولھ

، ))، ثم ھي لكم منيألا إن عادي الأرض الله ورسولھ: ((وقال )) من ملك ذا رحم محرم منھ فھو حر: ((كقولھ 
  .٦/١٩٥، »وبعد وجود الإذن من صاحب الشرع لا حاجة إلى إذن أحد من الأئمة

أن لولي الأمر تقیید : لیس لولي الأمر تقیید المباح، وفي مواطن أخرى: ظاھر مذھب الإمام مالك رحمھ االله في مواطن) ٦(
یُحیْیِھِ بغیر إذن الإمام، خلافاً : أما بعُد، فقد قال مالك«ن العربي، المسالِك في شرح مُوَطَّأ مالك، أبو بكر اب: المباح، ینُظر

: ، وأیضاً قال مالك في الغنيِّ یقتطعُ الموات البعید بغیر إذن الإمام…»لأبي حنیفة، لیس ذلك لھ إِلاَّ بإذن الإمام
 .٦/٣٩٨، …»ینظر فیھ الإمام، فإن رأَى أنّ یُقرَّه أقرَّه«…

في ھذا دلالة إذا كان الكلأ شیئاً من رحمة االله أن «.. ند الحدیث عن النھي عن منع الماء لیمنع بھ الكلأالأم، الشافعي، ع) ٧(
رحمة االله رزقھ خلقھ عامة للمسلمین، ولیس لواحد منھم أن یمنعھا من أحد إلا بمعنى ما وصفنا من السنة والأثر الذي 

أحدھما أن ما كان ذریعة إلى : ھو من رحمة االله عامٌّ یحتمل معنیینفي معنى السنة، وفي منع الماء لیمنع بھ الكلأ الذي 
مغني المحتاج إلى معرفة : ، ینُظر٤/٥١، »منع ما أحل االله لم یحل، وكذلك ما كان ذریعة إلى إحلال ما حرم االله تعالى

 كما تفاء بإذن رسول االله تملكھا بالإحیاء، وإن لم یأذن لھ فیھ الإمام اك«معاني ألفاظ المنھاج، الخطیب الشربیني، 
، …»وردت بھ الأحادیث المشھورة، ولأنھ مباح كالاحتطاب والاصطیاد، لكن یستحب استئذانھ خروجاً من الخلاف

 . ٢٨٣- ٢٦٤الأحكام السلطانیة، الماوردي، ص: ، ینُظر٣/٤٩٥
 ھذا عین مباحة، فلا یفتقر تملكھا إلى إذن ؛ ولأن…إن إحیاء الموات لا یفتقر إلى إذن الإمام«المغني، ابن قدامة المقدسي، ) ٨(

الإمام، كأخذ الحشیش والحطب، ونظرُ الإمام في ذلك لا یدل على اعتبار إذنھ، ألا ترى أن من وقف في مشرعة، طالبھ 
یب وأما مال بیت المال، فإنما ھو مملوك للمسلمین، وللإمام ترت. الإمام أن یأخذ حاجتھ وینصرف، ولا یفتقر ذلك إلى إذنھ

مصارفھ فافتقر إلى إذنھ، بخلاف مسألتنا، فإن ھذا مباح، فمن سبق إلیھ كان أحق الناس بھ، كالحشیش، والحطب، 
یملك «الكافي في فقھ الإمام أحمد، ابن قدامة المقدسي، : ، ینُظر٥/٤٤١، …»والصیود، والثمار المباحة في الجبال

  .٢/٢٤٣، …» تملك مباح، فلم یفتقر إلى إذن كالصیدولا یفتقر إلى إذن الإمام للخبر، ولأنھ…بالإحیاء؛ 
أحمد محیي الدین، مجلة مجمع الفقھ . المضاربات في العملة والوسائل المشروعة لتجنب أضرارھا الاقتصادیة، د) ٩(

 .١١/٢٢٨الإسلامي، 
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h g f e d c b a ﴿ : قولھ تعالى:الدلیل الأول :أدلة القول الثاني

s r q p o n m l k j i﴾ )٨٧: المائدة.(  

3 4 5 6 7 8 9 : ; > = < ? @  ﴿ :قولھ تعالى :الدلیل الثاني 

N M L K J I H G F E D C B A ﴾ )الأعراف :

١ ()٣٢(.  

  : الآیات المذكورةوجھ الاستدلال من

ذُكر في ھذه الآیات عدة مباحات، ونُھِي عن تحریم المباح، وھو یعني تقیید ما أباحھ االله؛ 
  .لأن التحلیل والتحریم لا یملك تشریعھا إلا االله تعالى

 الآیات تختص باستھلاك الأفراد، لا بسیاسات الدولة وإدارتھا لشؤونھا،«بأن : أُجیب عنھ
  .)٢(»والفرق كبیر

Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç  ﴿:  قولھ تعالى:لدلیل الثالثا

ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ﴾) وقولھ ، )٥٩: النساء

z y x w v u t s r q p o n m l  ﴿: تعالى

 ﴾ Ê É È Ç Æ ﴿: ، وقولھ تعالى)٥٩: یونس (﴾ } | { ~ � ¡ ¢

: الشورى (﴾ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴿: ، وقولھ تعالى)٢٦: الكھف(

 ﴾ { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ﴿: ولھ تعالى، وق)١٠

  ).٢١: الشورى(

 وجھ الاستدلال من ھذه الأدلة وغیرھا من الآیات :وجھ الاستدلال من الآیات المذكورة
أن من أطاع العلماء والأمراء في تحریم ما أحل االله أو تحلیل ما حرم االله فقد  «:ما یلي

یوشك أن تنـزل علیكم حجارة من : (قال ابن عباس . اتخذھم أربابًا من دون االله

                                                           

، أحمد محیي الدین. د،  المضاربات في العملة والوسائل المشروعة لتجنب أضرارھا الاقتصادیة)١(
 .١١/٢٢٧مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، 

 .١١/٢٢٨،  المرجع السابق)٢(
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وعن عدي بن . )١()قال أبو بكر وعمر؟: ، وتقولونقال رسول االله : السماء، أقول

 ¨ © ª » ﴿ : یقرأ ھذه الآیةأنھ سمع النبي : ()٢(حاتم

 ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ ´ ³ ² ± °  ̄ ® ¬

Ã Â Á À ¿ ¾ ﴾ )إنا لسنا نعبدھم، قال: ، فقلت لھ)٣١: التوبة :

فتلك : قال. بلى: ما أحل االله فتحرمونھ؟ ویحلون ما حرم االله فتحلونھ؟ فقلت  یحرمونألیس
  .)٤)(٣(»)عبادتھم

، ولكنھ حكم من أحكام الشرع )٥()منطقة فراغ تشریعي(بأن المباح لیس  «:وأیضًا
الحنیف مبني على مصالح ظاھرة، ففي تغییر حكمھ إلى محرم مناقضة لمصلحة أصلیة 

وأن المباح باب واسع ھو أوسع مما قید بالأحكام الأخرى؛ . م الشارعنصت علیھا أحكا
لذلك فإن منع الناس عنھ فیھ تغییر لأحكام ثابتة، وتحریم أمور مباحة في أصل الشرع لم 

  . )٦(»تشھد على حرمتھا نصوص

 بأن تقیید المباح لیس حكمًا بغیر دلیل، فھو مبني على تحقیق المصالح، أو درء :یُناقش
فیكون تقیید المباح مبنیا . )٧(على مقاصد الشریعة وعلى القواعد الفقھیة اسد، المبنیةالمف

على دلیل، ولا یعتبر تحریمًا  لما أحل االله مطلقًا، إنما ھو إیقاف المباح بناءً على ما 

                                                           

، وفي ٢٠/٢١٥، مجموع الفتاوى، ابن تیمیة، ١٠٢الوھاب، ص كتاب التوحید، محمد بن عبد) ١(
وعند البحث عن ھذا الأثر في مصادر الحدیث المعتبرة اتضح أنھ لا یوجد بھذا اللفظ، .. غیرھم

، وھو ))… مَا أَرَاكُمْ بمُنْتَھِینَ حَتَّى یُعَذِّبَكُمُ اللَّھُ، أُحَدِّثُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّھِ وَاللَّھِ: ((وذكر بلفظ آخر
 قَالَ رَسُولُ اللَّھِ: أَرَاھُمْ سَیَھْلِكُونَ أَقُولُ: ((، وبلفظ٤/٦١البر،  مشھور، الاستذكار، ابن عبد

…((فصل من ھذا الباب في كسب ]٢٣٧٨-٢٣٧٧ح[ البر، ، جامع بیان العلم وفضلھ، ابن عبد ،
طالب العلم المال وما یكفیھ من ذلك، باب فضل السنة ومباینتھا لسائر أقوال علماء الأمة، 

 .٢/١٩١، زاد المعاد، ابن القیم، ٢/١٢١٠
  . أحد بني ثعل ویكنى أبا طریفھو عدي بن حاتم الطائي : عدي بن حاتم) ٢(
 .٧/٨٦٦، ]٣٢٩٣ح [ الصحیحة، الألباني،حدیث لا بأس بھ، سلسلة الأحادیث) ٣(
كتاب التوحید، . ٣٧٥فتح االله الحمید المجید في شرح كتاب التوحید، حامد بن محمد بن حسین، ص) ٤(

القول المفید على كتاب التوحید، ابن عُثیمین، : ، یُنظر١٠٣-١٠٢الوھاب، ص محمد بن عبد
٢/١٤٩. 

 .٦٨٤-٣٧٨اقتصادنا، محمد باقر، ص: یُنظر) ٥(
أحمد محیي الدین، . د،  المضاربات في العملة والوسائل المشروعة لتجنب أضرارھا الاقتصادیة)٦(

محمد . مقدمة في أصول الاقتصاد الإسلامي، د: ، یُنظر١١/٢٢٨مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، 
 .٩١-٦٨القري، ص

سد : السیاسة الشرعیة، مثلھناك الكثیر من القواعد المتفق علیھا، والتي تقیّد المباحات في قضایا ) ٧(
الذرائع، درء المفاسد، الضرر یزال، المصلحة الكلیة مقدمة على المصلحة الجزئیة، كل تصرف 

، …جرّ فسادًا أو منع صلاحًا فھو منھي عنھ، یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام
 محیي الدین، أحمد. المضاربات في العملة والوسائل المشروعة لتجنب أضرارھا الاقتصادیة، د

 .١١/٢٢٨مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، 
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 یجب توفرھا، فإذا اختل أحد )١(یقتضیھ الداعي من تحقیق مصلحة أو منع مفسدة بشروط
  .لمباح المقید لأصلھالشروط عاد ا

  :  فیھ تفصیل بناءً على أنواع المباح:القول الثالث

  .عدم جواز منع أو تقیید ولي الأمر للمباح الذي ورد فیھ نص معین

، أو ورد فیھ )البراءة الأصلیة(جواز منع أو تقیید ولي الأمر للمباح فیما لم یرد فیھ نص 
، ومن )٣(، وابن القیم)٢(ھ ابن تیمیةنص عام، وذلك بشروطھ، وھذا ظاھرُ ما ذھب إلی

  .)٤(العال عطوة المعاصرین عبد

استدل ھذا الفریق على عدم جواز منع أو تقیید ولي الأمر للمباح الذي : أدلة القول الثالث
  :ورد فیھ نص معین بالأدلة التالیة

: المائدة( ﴾z y x w v u t } |﴿ : :قولھ تعالى: الدلیل الأول

٤٤.(  

أن تقیید المباح الثابت بالنص المعین مخالف  :ل من الآیات المذكورةوجھ الاستدلا 
لتشریع االله ولحكمھ، وأنَّ االله تعالى شرع الأحكام لحكمة ولمصالح العباد، وشرعھا 
سبحانھ على صفة معینة، والمباح منھا شرع على صفة معینة لحكمة ولمصلحة، فلا 

 7 8 9 ﴿: باحتھ، مثلاً في قولھ تعالىیملك أحد أن یقید المباح المتعین بنص على إ

 حل البیع، فلا یملك أحد أن یقیده بوقت أو ، أطلق االله )٢٧٥: البقرة( ﴾ : ;

 شرع واالله . مكان لم ینص دلیل علیھ، والتقیید ینافي عموم إطلاق الحل والإباحة
 أو لمفسدتھ أو الأحكام لأمر عائد إلى العبد، والعائد إلى العبد إما أن یكون لمصلحة العبد

لما لا یكون مصلحتھ ولا مفسدتھ، والقسم الثاني والثالث باطل باتفاق العقلاء، فتعین 
أنھ تعالى حكیم بإجماع : وثانیھا. الأول فثبت أنھ تعالى إنما شرع الأحكام لمصالح العباد

ث المسلمین، والحكیم لا یفعل إلا لمصلحة، فإن من یفعل لا لمصلحة یكون عابثًا والعب

 ~ � ﴿ :على االله تعالى محال للنص والإجماع والمعقول، أما النص فقولھ تعالى

آل ( ﴾  u t s r q﴿، )١١٥: المؤمنون (﴾ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦

وأما الإجماع فقد أجمع ، )٣٩: الدخان (﴾  Ü Û Ú Ù﴿ ،)١٩١: عمران

 فةالمسلمون على أنھ تعالى لیس بعابث، وأما المعقول فھو أن العبث سفھ والسفھ ص

                                                           

 ].٦١[سترد لاحقًا بإذن االله في الصفحة رقم ) ١(
 .٢٩/٧٠-٢٩/١٧مجموع الفتاوى، ابن تیمیة، : یُنظر) ٢(
، الطرق الحكمیة، ابن ٢٨٥-٤/٢٨٤، ٣/١٠٩، ١/٢٩٥، ١/١٨٤إعلام الموقعین، ابن القیم، : یُنظر) ٣(

 . ١٩، صالقیم
  .٥٧-٥٦العال عطوة،  عبد. المدخل إلى السیاسة الشرعیة، د: یُنظر) ٤(
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فثبت أنھ لا بد من مصلحة وتلك المصلحة یمتنع . نقص والنقص على االله تعالى محال
عودھا إلى االله تعالى، فلابد من عودھا إلى العبد، فثبت أنھ تعالى شرع الأحكام لمصالح 

̀  b a﴿: أن االله تعالى خلق الآدمي مشرفًا مكرمًا لقولھ تعالى: وثالثھا. العباد _  

من كرم أحدًا ثم سعى في تحصیل مطلوبھ كان ذلك السعي ملائمًا ، و)٧٠:الإسراء( ﴾

لأفعال العقلاء مستحسنًا فیما بینھم، فإذن ظن كون المكلف مكرمًا یقتضى ظن أن االله 
أن االله تعالى خلق الآدمیین للعبادة لقولھ : ورابعھا. تعالى لا یشرع إلا ما یكون مصلحة لھ

، والحكیم إذا أمر عبده )٥٦ :الذاریات (﴾  H G F E D C﴿: تعالى

بشيء فلا بد أن یزیح عذره وعلتھ، ویسعى في تحصیل منافعھ ودفع المضار عنھ؛ 
لیصیر فارغ البال فیتمكن من الاشتغال بأداء ما أمره بھ واجتناب ما نھاه عنھ فكونھ 

النصوص : وخامسھا. مكلفًا یقتضي ظن أن االله تعالى لا یشرع إلا ما یكون مصلحة لھ
 ﴿: الة على أن مصالح الخلق ودفع المضار عنھم مطلوب في الشرع، قال االله تعالىالد

d c b a ` ﴾ )وقال)١٠٧: الأنبیاء ،: ﴿Å Ä Ã Â Á À  

̄  ﴿:، وقال)٢٩: البقرة( ﴾ ® ¬ « ª © ¨ §  ﴾) ١٨٥: البقرة( ،

أنھ وصف نفسھ : وسادسھا). ٧٨: الحج( ﴾   :﴿¡ � ~ } | { zوقال 

، )١٥٦: الأعراف (﴾  5 6 7 8﴿: مًا بعباده، قال تعالىبكونھ رؤوفًا رحی

 مصلحة لم یكن ذلك رأفة ولا رحمة، فھذه الوجوه الستة فلو شرع ما لا یكون للعبد فیھ
  .)١(دالة على أنھ تعالى ما شرع الأحكام إلا لمصلحة العباد

ا لشریعتھ ومخالفًا بأن تقیید المباح لیس حُكمًا بغیر ما أنـزل االله وحَكم، أو تغییرً: یُناقش
لحكمتھ ولما أراده تعالى فھو لیس تقییدًا لجنس المباح، أو تقییدًا دائمًا مستمرا فیحرم أن 
یقید المباح دون الشروط والضوابط، التي على رأسھا أن یكون التقیید لفرد من أفراد 

ة أو دفع  مؤقتًا بوقت محدد، وھو تقیید لجلب مصلحوأن یكونالمباح لا لجنس المباح، 
  .من السیاسة الشرعیة التي وكل بھا الحاكمضرر طارئ 

ولو صح القول بأن تقیید المباح الذي ورد فیھ نص معین في إباحتھ ھو تحریم وتقیید لِمَا 
أحل االله لكانت الشروط التي في العقود محرمة ومقیدة لِمَا أباحھ االله ولَمَا جاز قبول 

  .الشروط وھذا باطل

ل بالأدلة السابق تناولھا في القول الثاني وھي أدلة القائلین بعدم جواز منع  الاستدلا:أیضًا
  .)٢(أو تقیید ولي الأمر للمباح، سواءٌ ورد فیھ نص أم لم یرد فیھ نص

                                                           

نفائس الأصول في شرح : ، یُنظر١٧٥-١٧٤- ٥/١٧٣المحصول، فخر الدین الرازي، : یُنظر) ١(
 .٣٢٨٤-٣٢٨٣/ ٧المحصول، القرافي، 

 ].٢٠[ة في الصفحة رقم  الأدلة السابق)٢(
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أدلة الذین قالوا بجواز منع أو تقیید ولي الأمر للمباح فیما لم یرد فیھ نص : ثانیًا• 
  .م، أو ورد فیھ نص عا)البراءة الأصلیة(

 )١(فأدلة القائلین بھذا القول ھي الاستدلال بالأدلة نفسھا السابق تناولھا في القول الأول
أدلة جواز منع أو تقیید ولي الأمر للمباح، سواءٌ ورد فیھ نص أم لم یرد فیھ نص، وذلك 

  .بشروطھ

  :الراجح

 یرد فیھ ھو القول الأول وھو جواز تقیید ولي الأمر للمباح، سواءٌ ورد فیھ نص أم لم
نص إذا تحققت الشروط، فقد أعطى الشارع ولي الأمر صلاحیة رعایة رعیتھ بما یراه 
وفق اجتھاد خاضعًا للشرع، فإذا وافقت سیاستھ الشرع وجبت طاعتھ ومضى ما قد أمر 

قال النووي في شرح صحیح مسلم في باب وجوب طاعة الأمراء في غیر معصیة . بھ
 في غیر -أي طاعة ولي الأمر -العلماء على وجوبھا أجمع «: وتحریمھا في المعصیة

ولقد أشار أصحاب القول المانع للتقیید إلى أن . )٢(»معصیة، وعلى تحریمھا في المعصیة
: القول بمنع تقیید المباح لا یشمل الأمور التي ھي من اختصاص ولي الأمر، فقالوا

 من اختصاص ولي الأمر، لأنھا یجب التنبیھ إلى أن كلا منھا لا یشمل الأمور التي ھي«
من اختصاصھ قطعًا، كما لا یشمل المباحات التي أصبحت لازمة الترك لاقترانھا بتحریم 

  .)٣(»جاز للحاكم أن ینھى عنھ؛ إذ من وظائف ولي الأمر سد الذرائع

 :لتقیید المباح شروط ھي:  شروط تقیید المباح:المسألة الرابعة

مفسدة أو لجلب مصلحة راجحة ومعتبرة، واعتبارھا أن یكون تقیید المباح لدرء • 
، وتكون المصلحة لحفظ )٥(، وكلیة)٤(باعتبار ثلاثة أوصاف أنھا ضروریة، وقطعیة

مقاصد الشرع، ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع، فكل مصلحة لا 
الغریبة ترجع إلى حفظ مقصود فُھِمَ من الكتاب والسنة والإجماع وكانت من المصالح 

 .)٦(التي لا تلائم تصرفات الشرع فھي باطلة مطرحة
أن یكون تقیید المباح في أحد أفراد المباح ولیس جنس المباح، لأنھ لا مشرّع غیر االله • 

فلا أحد یحل لھ منع وتقیید جنس المباح الذي أباحھ تعالى، كأن یمنع زراعة نوع من 
 .أنواع المزروعات لا أن یمنع الزراعة عامة

أن یكون تقیید المباح لمنع الضرر العام الذي یلحق جراء فعل المباح، فاعتبار الضرر • 
العام أولى، فیمنع الجالب أو الدافع مما ھَمَّ بھ؛ لأن المصالح العامة مقدمة على 
المصالح الخاصة، بدلیل النھي عن تلقي السلع، وعن بیع الحاضر للبادي، واتفاق 

                                                           

 ].١٥[م ة في الصفحة رق الأدلة السابق)١(
 .١٢/٢٢٢المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، النووي، ) ٢(
أحمد محیي الدین، . د،  المضاربات في العملة والوسائل المشروعة لتجنب أضرارھا الاقتصادیة)٣(

 .١١/٢٢٨مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، 
 . لا ظنیة:  قطعیة)٤(
 .عامة ولیست فردیة: كلیة) ٥(
 .١٧٩-١/١٧٦زالي، المستصفى، الغ: یُنظر) ٦(
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ع أن الأصل فیھم الأمانة، وقد زادوا في مسجد رسول السلف على تضمین الصناع م
 من غیره مما رضي أھلھ وما لا، وذلك یقضي بتقدیم مصلحة العموم على االله 

  .)١(مصلحة الخصوص
  .أن یكون تقیید المباح مؤقتًا بزمن معین لا مستمرا دائمًا• 
 .أن یكون مُقید المباح مجتھدًا شرعیا• 
ح لدرء مفسدة أو لجلب مصلحة راجحة؛ لأنھ متى زاد على ما أن یكون تقیید المبا• 

 .(٢)یقتضیھ درء المفاسد وجلب المصالح عُدّ ظلمًا
 .ألاَّ یكون للمباح المقیَد مخرج غیر ھذا التقیید• 
  . أن یكون الآمر بتقیید المباح ولي الأمر الراعي لشؤون رعیتھ بما یصلح حالھا• 

  :الأمر لزراعة بعض المحاصیل الزراعیةحكم منع ولي : المسألة الخامسة

اتفق الفقھاء على إباحة الشریعة الإسلامیة للزراعة، وأن الأصل فیھا الحل، وجاءت أدلة 

 Z Y ] \ ﴿:  قولھ تعالى:الدلیل الأول: كثیرة تدل على إباحة الزراعة، منھا

 l k j i h g f e d c b a ` _ ^ ]

x w v u t s r q p o n m ﴾) ٣٥-٣٣: یس(  

مَنْ كَانَتْ لَھُ أَرْضٌ، فَلْیَزْرَعْھَا أَوْ : ((قال النبي : ، قال حدیث جابر :الدلیل الثاني
  .)٣())…لِیَمْنَحْھَا أَخَاهُ، 

مَا مِنْ مُسْلِمٍ یَغْرِسُ : ((قال رسول االله : ، قال حدیث أنس بن مالك :الدلیل الثالث
. )٤()) مِنْھُ طَیْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَھِیمَةٌ، إِلاَّ كَانَ لَھُ بِھِ صَدَقَةٌغَرْسًا، أَوْ یَزْرَعُ زَرْعًا، فَیَأْكُلُ

وعلى ھذا فإن فعل أو ترك . وغیرھا من الأدلة التي تتحدث عن الزراعة أو ما یزرع
زراعة بعض المحاصیل تعود على الفرد حسبما یراه من مصلحتھ، ولكن قد یتولى ولي 

ة عن المسلمین حسب اجتھاده وتقدیره للمصلحة العامة، فیمنع الأمر ھذا الترجیح نیاب
زراعة بعض المحاصیل ویقنن عقوبات على المخالف، وقد تقدم الحدیث عن حكم تقیید 

ھل یجوز لولي الأمر أن یمنع أو یقید : ولي الأمر للمباح عمومًا، والسؤال المطروح
  المزارع عن زراعة ببعض المحاصیل؟

                                                           

 .٥٨-٣/٥٧الموافقات، الشاطبي، : یُنظر) ١(
، موسوعة القواعد الفقھیة، محمد صدقي، ١٧٧أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، ابن عاشور، ص: یُنظر) ٢(

٤/٣٨٣. 
، كتاب الھبة وفضلھا والتحریض علیھا، باب فضل ]٢٦٣٢ح [متفق علیھ، صحیح البخاري،) ٣(

 .١١٧٨/ ٣، كتاب البیوع، باب كراء الأرض، ]١٥٤٤ح [ صحیح مسلم،،٣/١٦٦المنیحة، 
، كتاب المزارعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منھ، ]٢٣٢٠ح [متفق علیھ، صحیح البخاري،) ٤(

 .١١٨٩/ ٣، كتاب البیوع، باب فضل الغرس والزرع، ]١٥٥٣ح [، صحیح مسلم،٣/١٠٣
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الأمر لزراعة بعض المحاصیل الزراعیة التي ھي من المباحات تعد إن مسألة منع ولي 
من فروع مسألة سلطة ولي الأمر في تقیید المباح، وھذه المسألة اختلف الفقھاء في 

  :حكمھا على قولین

 جواز منع أو تقیید ولي الأمر لزراعة بعض المحاصیل الزراعیة بناءً؛ على :القول الأول
  . قیید ولي الأمر للمباح الذي ورد فیھ نصقول الذین قالوا بجواز ت

 عدم جواز منع أو تقیید ولي الأمر لزراعة بعض المحاصیل الزراعیة؛ بناءً على :القول الثاني
وفیما . قول الذین قالوا بعدم جواز منع أو تقیید ولي الأمر للمباح الذي ورد فیھ نص عام أو معین

  .یلي بیان كل قول مع أدلتھ

جواز منع أو تقیید ولي الأمر لزراعة بعض المحاصیل الزراعیة، وھو : القول الأول
، وكثیر من )٣(، والطبري)٢(، وظاھر مذھب المالكیة)١(ظاھر مذھب أبي حنیفة

، )٦(الرحمن تاج وعبد ،)٥(، ومصطفى أحمد الزرقا)٤(المعاصرین كالعلامة ابن عُثیمین
  .)٧(والدكتور وھبة الزحیلي

 Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç ﴿:قولھ تعالى: یل الأولالدل:أدلة القول الأول

Ð ﴾ )أن الأنظمة التي لیس فیھا مخالفة «: وجھ الاستدلال من الآیة). ٥٩: النساء

 Ê É È Ç ﴿: : للشریعة وإنما ھي اجتھادیة یجب اتباعھا امتثالاً لقول االله تعالى

Ð Ï Î Í Ì Ë ﴾ )لا یجب أن یطاع ولي الأمر إلا: ، ولو قیل)٥٩: النساء 

أن طاعتھ في غیر معصیة مما : الأول: الجواب علیھ من وجھین: فیما أمر االله بھ، لقلنا
إنھ لا یطاع إلا إذا أمر : إذا قلنا: الثاني. أمر االله بھ وإن لم یكن أَمَرَ في ھذا الشيء بعینھ

لا   ﴾  Ð Ï Î ﴿:بالصلاة والزكاة والصیام والحج وبر الوالدین لكان قولھ تعالى

ھ؛ لأن ھذه الأشیاء قد أُمر بھا من قِبَلِ الشرع، ویكون الأمر بطاعة ولي الأمر فائدة من

                                                           

 .١٩٥-٦/١٩٤بدائع الصنائع، الكاساني، : ، یُنظر٣٠/٤٨-٣/١٦المبسوط، السرْخَسِيّ، : یُنظر) ١(
الفروق، القرافي، : ، یُنظر٦/٣٩٨المسالِك في شرح مُوَطَّأ مالك، أبو بكر ابن العربي، : یُنظر) ٢(

 .٥٨-٣/٥٧، ٢/٣١٦، الموافقات، الشاطبي، ٢/٣٢
 .٨/٥٠٣تفسیر الطبري، ابن جریر الطبري، ) ٣(
، تعلیقات ابن عُثیمین على الكافي لابن ١٤/١٩قنع، ابن عُثیمین، الشرح الممتع على زاد المست) ٤(

 .٥/٤١٩قدامة، ابن عُثیمین، 
 . ١/١٣٧، مصطفى أحمد الزرقا، )الفقھ الإسلامي في ثوبھ الجدید( المدخل الفقھي العام )٥(
 .٢/٨٦الرحمن تاج،  السیاسة الشرعیة والفقھ الإسلامي، عبد) ٦(
 .٧/٤٩٩٢، وھبة الزحیلي،  الفقھ الإسلامي وأدلتھ)٧(
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 ولھذا یغلط ؛﴾  Í Ì Ë Ê﴿: عبثًا؛ لأن طاعتھ في ھذه الأشیاء داخلة في قولھ

  .)١(»غلطًا عظیمًا من ظن أن أوامر ولاة الأمور لا یجب تنفیذھا إلا إذا كان مأمورًا بھا

مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلاَ یُصْبِحَنَّ : ((قال النبي : بن الأكوع، قال حدیث سلمة :الدلیل الثاني
یَا رَسُولَ اللَّھِ، نَفْعَلُ كَمَا : ، فَلَمَّا كَانَ العَامُ المُقْبِلُ، قَالُوا))بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَبَقِيَ فِي بَیْتِھِ مِنْھُ شَيْءٌ

وا وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ العَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَھْدٌ، كُلُوا وَأَطْعِمُ: (فَعَلْنَا عَامَ المَاضِي؟ قَالَ
  .(٢))فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِینُوا فِیھَا

 قید ادخار لحوم الأضاحي بوقت محدد، ونھى بأن النبيَّ  :وجھ الاستدلال من الحدیث
خار  الادأن یدخر بأكثر من ثلاثة أیام، والادخار في الأصل مباح، ولكن قید النبي 

بثلاثة أیام لمصلحة عامة رآھا قدمت على مصلحة خاصة، وعلى ھذا إذا رأى ولي الأمر 
تقیید زراعة بعض المحاصیل لمصلحة عامة یقدم ھذا التقیید ولو كان على حساب 

  . الإمام على الرعیة منوط بالمصلحةمصلحة الخاصة، فتصرُّف

لاَ تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ : ( قال  حدیث أبي سعید الخدري، أن رسول االله:الدلیل الثالث
  .(٣))كَتَبَ عَنِّي غَیْرَ الْقُرْآنِ فَلْیَمْحُھُ

 عن الكتابة بأن الأصل في الكتابة الإباحة، وقد نھى النبي : وجھ الاستدلال من الحدیث
في بدایة الإسلام لمصلحة وجدھا ولدفع مفسدة، منھا ألاّ ینشغل الصحابة بشيء غیر 

بناء علیھ إذا وجد ولي الأمر أن زراعة بعض المحاصیل تحدث مفسدة من ھدر القرآن، و
للمیاه وشح، وأن المصلحة في ترشید استھلاك المیاه تكون في المنع أو التقیید لدفع 

  .المفسدة والضرر، فلھ ذلك بضوابط

  فعل الخلفاء الراشدین في تقیید المباح وھم أقرب الناس لرسول االله :الدلیل الرابع
 وبالحلال والحرام ومن ذلك فعل عمر بن وأفقھھم وأعلمھم بكتاب االله وسنة نبیھ 

 حینما منع الصحابیین طلحة وحذیفة رضي االله عنھما من نكاح الكتابیات الخطاب 
 على تقیید المباح ومعلوم أن الأصل في نكاح الكتابیة الإباحة ولسد ذریعة حملتھ 

أفراد النكاح لا جنسھ وعلى ھذا یكون تقیید ولي الأمر مؤقتًا ولفئة معینة ولفرد من 
  .لزراعة المحاصیل مدة معینة ولفئة معینة من الناس وبعض من المحاصیل لا جملتھا

                                                           

 .١٠/١٩٦الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عُثیمین، ) ١(
، كتاب الأضاحي، باب ما یؤكل من لحوم الأضاحي وما ]٥٥٦٩ح [متفق علیھ، صحیح البخاري،) ٢(

، كتاب الأضاحي، باب بیان ما كان من النھي عن ]١٩٧٤ح [، صحیح مسلم،٧/١٠٣یتزود منھا، 
، ١٥٦٣/ ٣ضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبیان نسخھ وإباحتھ إلى متى شاء، أكل لحوم الأ

یَا : ، فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ، قَالُوا))مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلاَ یُصْبِحَنَّ فِي بَیْتِھِ بَعْدَ ثَالِثَةٍ شَیْئًا: ((بلفظ
لاَ،؛ إِنَّ ذَاكَ عَامٌ كَانَ النَّاسُ فِیھِ بِجَھْدٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ یَفْشُوَ : ((امَ أَوَّلَ، فَقَالَرَسُولَ االلهِ، نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَ

 )).فِیھِمْ
/ ٤، كتاب الزھد والرقائق، باب التثبت في الحدیث وحكم كتابة العلم، ]٣٠٠٤ح [صحیح مسلم،) ٣(

٢٢٩٨. 
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  . في جمع الناس على مصحف واحد وإحراق ما سواهأیضًا مثلھ فعل عثمان 

 لبعض المحاصیل  القواعد الفقھیة التي تدل على جواز تقیید ولي الأمر:الدلیل الخامس
  :الزراعیة ومنھا

درء المفاسد في ھدر المیاه وما : )١(»درء المفاسد مقدم على جلب الصالح«: قاعدة. ١
یسببھ من شح وندره أولى من جلب المصلحة في زراعة بعض المحاصیل التي یستفاد 

  .لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحةمنھا؛ 
ن تصرف الإمام في منع إ: )٢(»یة منوط بالمصلحةتصرف الإمام على الرع «:قاعدة. ٢

أو تقیید زراعة بعض المحاصیل الزراعة منوط بمنفعة رعیتھ ومصلحتھا، وما ینتج 
عنھ من توفیر للمیاه وترشید لاستھلاكھا، فلھ حق النظر في مصالح المسلمین، وفعل 

  .ما فیھ منفعة لھم
ي الأمر لزراعة بعض المحاصیل قبل إن دفع الضرر بتقیید ول: (٣)قواعد نفي الضرر. ٣

وقوع انعدام المیاه الصالحة للشرب والاستعمال، أو رفع الضرر بمنع زراعة بعض 
سببھ ھذه المحاصیل من ھدر للمیاه المحاصیل بعد وقوع ندرة المیاه وشحھا وما ت

واجب؛ لأن الضرر في الشرع ممنوع ومدفوع ویجب أن یرفع الضرر عن الفرد أو 
الجماعة، ویزال بقدر ما یمكن، ولو تحتم الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام، 

  .فدفع الضرر العام واجب، وإن كان فیھ إلحاق ضرر خاص
أباح الشرع الزراعة، لكن ھذه القاعدة تشیر  :)٤(»المباح مشروط بالسّلامة«: قاعدة. ٤

على زراعتھا السلامة وعدم  وھو أن یترتب زراعة بعض المحاصیل إلى شرط لإباحة
الذي یتسبب بضرر نقص المیاه  زراعة بعض المحاصیلإلحاق الضرر، وعلى ھذا ف

تقییده وندرتھا وشحھا وعدم السلامة للعامة وضرر یعم الجمیع یجوِّز لولي الأمر 
 .ومنعھ

 زراعة بعض المحاصیل إن قاعدة سد الذرائع تقتضي منع :)٥(»سدّ الذرائع«: قاعدة. ٥
  .إذا أفضت زراعتھا إلى ضرر أو مفسدة

  . ھذه بعض القواعد التي یستدل بھا على جواز تقیید ولي الأمر لزراعة بعض المحاصیل

                                                           

 .١٢/٣٢٠فقھیة، محمد صدقي، ، موسوعة القواعد ال٥/٣٠٠الموافقات، الشاطبي، ) ١(
، الموسوعة ٣٠٩، شرح القواعد الفقھیة، أحمد الزرقا، ص١٢١، السیوطي، ص الأشباه والنظائر)٢(

 .١٩/٨٥الفقھیة الكویتیة، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة، 
موسوعة ، ٧٤الأشباه والنظائر، ابن نجیم المصري، ص، ٣/٨٩الموافقات، الشاطبي، : یُنظر) ٣(

وھبة الزحیلي، . د. الفقھ الإسلامي وأدلتھ، أ، ٤١٤-٤/٣٣٤قواعد الفقھیة، محمد صدقي، ال
 .١/٣٣٩االله العنـزي،  ، تیسیرُ علم أصول الفقھ، عبد٦/٤٥٠٢

 .٩/٣١٠موسوعة القواعد الفقھیة، محمد صدقي، ) ٤(
  .٢/٨٦الرحمن تاج،  السیاسة الشرعیة والفقھ الإسلامي، عبد) ٥(
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ة بعض المحاصیل الزراعیة، عدم جواز منع أو تقیید ولي الأمر لزراع: القول الثاني
، )٢(، ووجھ من ظاھر مذھب المالكیة)١(وھو ظاھر مذھب أبي یوسف، ومحمد من الحنفیة

، في منع أو تقیید المباح، ومن المعاصرین ذَكر ھذا القول )٤(، والحنابلة)٣(والشافعیة
  .)٥(الدكتور أحمد محیي الدین

  : أدلة القول الثاني

: المائدة (﴾  z y x w v u t } |﴿:  قولھ تعالى:الدلیل الأول

٤٤.(  

 تقیید منع ولي الأمر لزراعة بعض المحاصیل الزراعیةبأن : وجھ الاستدلال من الآیة
  .لمباح ثابت بالنص إباحتھ، وھذا مخالف لحكم االله وتشریعھ

بأن تقیید ولي الأمر لزراعة بعض المحاصیل لیس حُكمًا بغیر ما أنـزل االله، أو : یُناقش
ا لشریعتھ، فھو لیس تقییدًا لجنس المباح أي الزراعة كلھا، أو تقییدًا دائمًا، إنما ھو تغییرً

قید لفرد من أفراد المحاصیل، وبوقت محدد، وھو تقیید لجلب مصلحة ودفع ضرر 
ولو صح القول بأن تقیید . طارئ وھذا من السیاسة الشرعیة التي وكل بھا ولى الأمر

صیل الزراعیة ھو تحریم وتقیید لِمَا أحل االله لكانت ولي الأمر لزراعة بعض المحا
  .الشروط التي في العقود محرمة ومقیدة لِمَا أباحھ االله ولمَا جاز قبول الشروط وھذا باطل

 x w v u t s r q p o n m l ﴿ : قولھ تعالى:الدلیل الثاني

¡ � ~ } | { z y  ﴾ )٥٩: یونس (  

دلیل وغیره من الأدلة باعتبار أن تقیید ولي الأمر  بأن ھذا ال: وجھ الاستدلال من الآیة
  . الزراعیة صورة من صور تحریم ما أحل االلهلزراعة بعض المحاصیل

بأن تقیید ولي الأمر لزراعة بعض المحاصیل الزراعیة لیس حكمًا بغیر دلیل، : یُناقش
لى فھو مبني على تحقیق المصالح، ودرء للمفاسد، المبنیة على مقاصد الشریعة وع

  .القواعد الفقھیة

فیكون تقیید ولي الأمر لزراعة بعض المحاصیل الزراعیة مبنیا على دلیل، ولا یعتبر 
تحریمًا لما أحل االله مطلقًا، إنما ھو إیقاف للمباح بناءً على ما یقتضیھ الداعي من تحقیق 

                                                           

  .٦/١٩٥بدائع الصنائع، الكاساني، : ، یُنظر٣/١٦بسوط، السرْخَسِيّ، الم: یُنظر) ١(
  .٦/٣٩٨المسالِك في شرح مُوَطَّأ مالك، أبو بكر ابن العربي، : یُنظر) ٢(
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، الخطیب الشربیني، : ، یُنظر٤/٥١الأم، الشافعي، ) ٣(

 . ٢٨٣-٢٦٤یة، الماوردي، صالأحكام السلطان: ، یُنظر٣/٤٩٥
الكافي في فقھ الإمام أحمد، ابن قدامة المقدسي، : ، یُنظر٥/٤٤١المغني، ابن قدامة المقدسي، ) ٤(

٢/٢٤٣.  
أحمد محیي الدین، . المضاربات في العملة والوسائل المشروعة لتجنب أضرارھا الاقتصادیة، د) ٥(

 .١١/٢٢٨مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، 
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یل مصلحة ومنع مفسدة بالشروط والضوابط التي إذا اختل أحدھا عادت زراعة المحاص
  .المقیدة لأصلھا وھو عدم التقیید

  :الراجح

ھو القول الأول وھو جواز منع أو تقیید ولي الأمر لزراعة بعض المحاصیل 
الزراعیة، وھذا مبنيٌّ على ترجیح جواز منع أو تقیید ولي الأمر للمباح إذا تحققت 

دید أصنافھا، الشروط، وأن لولي الأمر أن یتدخل بالوسائل المتاحة في تنظیم آلیاتھا وتح
  :  متى ما خضعت الدراسات الموثوقة للشروط والضوابط وضبط بما یلي

  .أن تقیید زراعة بعض المحاصیل یحقق المصلحة، ویدفع المفسدة، ویحافظ على المیاه• 
أن یكون الضرر الكلي الناتج عن زراعة ھذه المحاصیل مؤكد الوقوع أو كثیرًا غالبًا، • 

عة تحقق مصالح لأفراد بعینھم؛ لأنھ یتحمل الضرر الخاص حتى ولو كانت تلك الزرا
 .في سبیل تفادي الضرر العام

إذا كان الضرر قلیلاً أو نادر الوقوع، فلا یلتفت إلیھ؛ إذ العبرة بأصل إباحة الزراعة • 
  .لھذه المحاصیل، فلا یُعدل عنھا إلا لعارض الضرر الكثیر العام

 .أھل الاختصاص والمعرفةأن یكون تقدیر المصلحة من تقدیر • 
أن یكون المنع أو التقیید لبعض المحاصیل ولیس للزراعة عمومًا؛ لأن التقیید الجائز • 

في أحد أفراد المباح كبعض المحاصیل ولیس جنس المباح وھو الزراعة كلھا، لأنھ لا 
 .مشرّعَ غیر االله، فلا أحد یحل لھ منع وتقیید جنس المباح الذي أباحھ تعالى

 . یكون منع أو تقیید زراعة بعض المحاصیل مؤقتًا بزمن معین، لا مستمرا دائمًاأن• 
ألاّ یكون لمنع أو تقیید بعض المحاصیل الزراعیة مخرج لدفع الضرر والحفاظ على • 

 .المیاه وھدرھا غیر ھذا المنع والتقیید
عي لشؤون أن یكون الآمر بمنع أو تقیید زراعة بعض المحاصیل ھو ولي الأمر الرا• 

  .)١(رعیتھ بما یصلح شأنھا حالھا

فإذا تحققت ھذه الضوابط فإنھ یحق للدولة التدخل في الملكیات الخاصة المشروعة 
لتحقیق العدل والمصلحة العامة، سواء في أصل الملكیة أو في منع المباح، أو في تقیید 

قبل الإسلام وبعده إذا حریة التملك الذي ھو من باب تقیید المباح، والملكیة من المباحات 
أدى استعمال الملك إلى ضرر عام، وعلى ھذا فیحق لولي الأمر العادل أن یفرض قیودًا 
على الملكیة الزراعیة، فیحددھا بمقدار مساحة معینة، أو ینتزعھا من أصحابھا إذا عطلھا 
 أو أھملھا حتى خربت، أو ینـزع ملكیتھا من أي شخص مع دفع تعویض عادل عنھا، إذا

  .)٢(اقتضت المصلحة العامة أو النفع العام ذلك

                                                           

أحمد محیي .  المضاربات في العملة والوسائل المشروعة لتجنب أضرارھا الاقتصادیة، د:بتصرف) ١(
 .١١/٢٢٩الدین، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، 

 .٧/٤٩٩٢وھبة الزحیلي، . د. الفقھ الإسلامي وأدلتھ، أ:  یُنظر)٢(
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  : وخلاصة الحكم في ھذه المسألة

أن زراعة بعض المحاصیل تتسبب في ھدر المیاه فیقل المخزون المائي وبالتالي ففي 
منعھا تحققت المسألة بجلب المصلحة ودرء المفسدة، وعلى منعھا یكون ترشید استھلاك 

  .مائيّ من الھدرالمیاه والحفاظ على المخزون ال

وبناءً على ما تقرر یكون الحكم ھو جواز تقیید ولي الأمر لزراعة بعض المحاصیل 
  :الزراعیة، وقد بین بعض العلماء مسائل مشابھة یمكن القیاس علیھا مثل

أوجب االله علینا طاعة ولي «: قال ابن عُثیمین رحمھ االله في منع الصید وھي مسألة مشابھة
صیة، ومنع الصید في زمنٍ معین أو مكان معین لیس بمعصیة، فیجب علینا الأمر في غیر المع

  .)١(»طاعتھ فیھ، وأنا أعتبر أن منع الدولة من المنع الشرعي الواجب اتباعھ إذا لم یكن معصیة

                                                           

 .١٤/١٩ الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عُثیمین، )١(
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  الخاتمة

  .والتوصیات. أھم النتائج: تشمل على ما یلي

صالحات، والصلاة والسلام على الحمد الله على عظیم منتھ، الحمد الله الذي بنعمتھ تتم ال
فمن خلال دراسة أحكام : أما بعد. خاتم الأنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

ترشید استھلاك المیاه مقارنة بالأنظمة السعودیة أمكن التوصل إلى مجموعة من النتائج، 
  . والتوصیات

  :من أبرز نتائج الدراسة: النتائج: أولا

 المیاه في الفقھ لھ أحكام واضحة، تؤكد أسبقیة الفقھ الإسلامي  أن ترشید استھلاك-١
  .وقدرتھ وشمولھ

 جواز منع أو تقیید ولي الأمر للمباح، سواءٌ ورد فیھ نص أم لم یرد فیھ نص إذا -٢
ومنھ جواز منع أو تقیید ولي الأمر لزراعة بعض . تحققت شروط تقیید المباح

 .المحاصیل الزراعیة
بط منع المباح یحق للدولة التدخل في الملكیات الخاصة المشروعة؛  إذا تحققت ضوا-٣

لتحقیق العدل والمصلحة العامة، وبالتالي فإن الأنظمة التي نصت على منع زراعة 
  .بعض المحاصیل الزراعیة تكون موافقة للشریعة

 أن في منع أو تقنین زراعة بعض المحاصیل الزراعیة یتحقق ترشید استھلاك المیاه -٤
  .الحفاظ على المخزون المائيّ من الھدرو

  :ومن أھمھا: التوصیات: ثانیًا
 أن تتخذ الجھات المسؤولة الإجراءات الاحترازیة لترشید استھلاك المیاه، كتوعیة -١

الناس بأھمیة الاقتصاد باستخدام المیاه على مختلف مستویاتھم الثقافیة والعمریة، 
 .وكیفیة ترشیدھا بشكل صحیح

ام بفقھ النوازل ومنھج استخراج أحكامھ، وتدریسھ لطلبة الدراسات العلیا،  الاھتم-٢
  . والتوجیھ لبحث ودراسة المسائل المعاصرة

ترشید استخدام المیاه، حیث إن للقضایا الفقھیة المعاصرة المتعلقة بأحكام  الدراسة -٣
فین وطلاب الدراسة تفتقر للمراجع والبحث والتألیف، فالحاجة إلى ذلك تناشد المؤل

 .العلم بالالتفات إلیھا
 مخاطبة المجتمع بالوازع الدیني من خلال خطباء الجوامع وأئمتھا؛ لما لھم من تأثیر -٤

  .إیجابي في سلوك الناس تجاه المیاه وترشید استھلاكھ، والحفاظ علیھا من تلویثھا
ترشیدھا وإلا  الصرامة في تطبیق الأنظمة والقوانین التي تعتني باستھلاك المیاه و-٥

 .ستكون مجرد حبر على ورق لا فائدة منھا في تحقیق ترشید استھلاك المیاه
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سامي بن محمد الصقیر عضو ھیئة كبار : وقبل الختام أشكر فضیلة الأستاذ الدكتور
العلماء، الأستاذ بقسم الفقھ بكلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة في جامعة القصیم 

ره، كما أشكر الدكتور محمد بني عیسى الأستاذ بكلیة على مراجعة البحث وتقری
  .الشریعة والدراسات الإسلامیة في جامعة الیرموك على توجیھھ وجھوده

 أحمد االله تعالى أن یسر لي ھذا البحث، فما كان من صواب فمن االله، وإن كان ..وأخیرًا
ى أسأل التوفیق، فیھ غیر الصواب فمن نفسي وحسبي الاجتھاد وعدم العمد، وااللهَ تعال

  .والصلاة والسلام على معلم الخیر وعلى آلھ وصحبھ وسلم
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  فھرس المصادر والمراجع

  :كتب المعاجم:           أولا

 ،أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة 
  .ھ١٤٠٧، دار العلم، بیروت، )٤ط(الغفور عطار،  أحمد عبد: تحقیق

 محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري ان العرب،لس 
  .ھ١٤١٤ لبنان، -دار صادر، بیروت ) ٣ط(الرویفعي الإفریقي، 

 ،الحمید عمر، بمساعدة فریق عمل،   أحمد مختار عبد.  دمعجم اللغة العربیة المعاصرة
  .م٢٠٠٨ -ھ ١٤٢٩ مصر، -عالم الكتب، القاھرة 

 إبراھیم مصطفى، وأحمد الزیات، :  مجمع اللغة العربیة بالقاھرةوسیط،المعجم ال
  .م٢٠١١ مصر، –، دار الدعوة، القاھرة )٥ط(القادر ومحمد النجار،   وحامد عبد

 ،أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریاء القَزوِیني الرازي، تحقیقمعجم مقاییس اللغة  :
  .م١٩٧٩ -ھ ١٣٩٩لبنان،  –السلام محمد ھارون، دار الفكر، بیروت  عبد

  : الكتب الشرعیة:          ثانیًا

 ،االله، محمد بن   أبو عبدالإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح میارة
 لبنان، بدون تاریخ –، دار المعرفة، بیروت )ط جازان(أحمد بن محمد الفاسي، میارة، 

  .نشر

 ،بن محمد بن حبیب البصري البغدادي،  أبو الحسن علي بن محمدالأحكام السلطانیة 
  .  مصر، بدون تاریخ نشر-الشھیر بالماوردي، دار الحدیث، القاھرة 

 ،زین الدین بن إبراھیم بن محمد، الأشباه والنظائر على مذھب أبي حنیفة النعمان 
الشیخ زكریا عمیرات، : المشھور بابن نجیم المصري، وضع حواشیھ وخرج أحادیثھ

  .م١٩٩٩ -ھ ١٤١٩ لبنان، –میة، بیروت دار الكتب العل

 ،الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي، دار الكتب العلمیة،   عبدالأشباه والنظائر
  .م١٩٩٠ -ھ ١٤١١ لبنان، –بیروت 

 ،عیاض بن نامي بن عوض السلمي، دار أصول الفقھ الذي لا یسع الفقیھ جھلھ 
  .م٢٠٠٥ -ھ ١٤٢٦،  المملكة العربیة السعودیة- التدمریة، الریاض 

 ،مصنع الكتاب )٢ط( محمد الطاھر ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام ،
  .م١٩٨٥للشركة التونسیة للتوزیع، تونس، 

 ،سعد بن مطر المرشدي العتیبي، دار الألوكة، .  دأضواء على السیاسة الشرعیة
  .م٢٠١٣ –ھ ١٤٣٤ المملكة العربیة السعودیة، -الریاض 

 محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین  الموقعین عن رب العالمین،إعلام 
 -السلام إبراھیم، دار الكتب العلمیة، بیروت  محمد عبد: ابن قیم الجوزیة، تحقیق

  .م١٩٩١ -ھ ١٤١١لبنان، 

 ،االله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن   الشافعي أبو عبدالأم
 لبنان، -اف المطلبي القرشي المكي، دار المعرفة، بیروت المطلب بن عبد من عبد



 - ٥٣٦٨ -

  .م١٩٩٠-ھ١٤١٠

 ،زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المشھور بابن نجیم البحر الرائق شرح كنـز الدقائق 
  . لبنان، بدون تاریخ نشر–، دار الكتاب الإسلامي، بیروت )٢ط(المصري، 

 ،بو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني  علاء الدین، أبدائع الصنائع في ترتیب الشرائع
  .م١٩٨٦ -ھ ١٤٠٦، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، )٢ط(الحنفي، 

 ،أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابي البنایة شرح الھدایة 
  .م٢٠٠٠ -ھ ١٤٢٠ لبنان، -الحنفي بدر الدین العیني، دار الكتب العلمیة، بیروت 

 محمد بن صالح بن محمد العُثیمین، ن عُثیمین على الكافي لابن قدامة،تعلیقات اب 
  .المكتبة الشاملة، بدون مكان وتاریخ نشر

  محمد رشید بن علي رضا بن محمد شمس الدین ،)تفسیر المنار(تفسیر القرآن الحكیم 
 بن محمد بھاء الدین بن منلا علي خلیفة القلموني الحسیني، الھیئة المصریة العامة،

  .م١٩٩٠مصر 

 ،٢ط(وھبة بن مصطفى الزحیلي، .  دالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنھج( ،
  .ھ١٤١٨ سوریا، -دار الفكر المعاصر، دمشق 

 ،الشیخ العلامة محمد الأمین تفسیر حدائق الروح والریحان في روابي علوم القرآن 
 لبنان، –جاة، بیروت االله الأرمي العلوي الھرري الشافعي، دار طوق الن بن عبد
  .م٢٠٠١ -ھ ١٤٢١

 ،االله بن یوسف بن عیسى بن یعقوب الیعقوب الجدیع   عبدتیسیرُ علم أصول الفقھ
  .م١٩٩٧ -ھ ١٤١٨ لبنان، –العنـزي، مؤسسة الریان، بیروت 

 ،محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جامع البیان في تأویل القرآن 
ھ ١٤٢٠ لبنان، -أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بیروت : جعفر الطبري، تحقیق

  .م٢٠٠٠ -

  الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صحیح ( وسننھ وأیامھ
محمد زھیر بن : االله البخاري الجعفي، تحقیق  محمد بن إسماعیل أبو عبد،)البخاري

  .ھ١٤٢٢ لبنان، –ناصر الناصر دار طوق النجاة، بیروت 

 ،البر بن عاصم  االله بن محمد بن عبد  أبو عمر یوسف بن عبدجامع بیان العلم وفضلھ
أبي الأشبال الزھیري، دار ابن الجوزي، المملكة العربیة : النمري القرطبي، تحقیق

 .ھ١٤١٤السعودیة، 

 ،محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، دار حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر 
  . سوریا، بدون تاریخ نشر–الفكر، دمشق 

 ،الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي    عبدحاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع
  .ھ١٣٩٧الحنبلي النجدي، بدون ناشر، 

 ،أبو الحسن الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي وھو شرح مختصر المزني 
: بالماوردي، تحقیقعلي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، المشھور 

الموجود، دار الكتب العلمیة،   الشیخ علي محمد معوض، والشیخ عادل أحمد عبد



 - ٥٣٦٩ -

 .م١٩٩٩-ھ ١٤١٩ لبنان، –بیروت 

 ،رسالة دكتوراه، )٣ط(فتحي الدریني، .  دالحق ومدى سلطان الدولة في تقییده ،
 -روت طھ الدیناري، كلیة الشریعة بجامعة الأزھر، مؤسسة الرسالة، بی. إشراف د

  . ھ١٤٠٤لبنان 

 ،أبو العباس، شھاب الدین، أحمد بن یوسف بن الدر المصون في علوم الكتاب المكنون 
أحمد لخراط، دار القلم، دمشق، بدون . د: الدائم المشھور بالسمین الحلبي تحقیق عبد

  .تاریخ نشر

 ،العزیز  محمد أمین بن عمر بن عبدرد المحتار على الدر المختار، ابن عابدین 
  .م١٩٩٢ -ھ ١٤١٢ لبنان، - ، دار الفكر، بیروت )٢ط(عابدین الدمشقي الحنفي، 

 ،العزیز بن   أبو محمد، وأبو فارس، عبدروضة المستبین في شرح كتاب التلقین
اللطیف  عبد: إبراھیم بن أحمد القرشي التمیمي التونسي المشھور بابن بزیزة، تحقیق

  .م٢٠١٠ -ھ ١٤٣١عربیة السعودیة،  المملكة ال-زكاغ، دار ابن حزم، الریاض 

 ،محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن زاد المعاد في ھدي خیر العباد 
 -  لبنان، مكتبة المنار الإسلامیة –، مؤسسة الرسالة، بیروت )٢٧ط(قیم الجوزیة، 

  . ھ١٤١٥الكویت، 

 ،من محمد ناصر الرح  أبو عبدسلسلة الأحادیث الصحیحة وشيء من فقھھا وفوائدھا
الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني، مكتبة المعارف، الریاض 

  .ھ١٤٢٢: ٧ ج-ھ ١٤١٦: ٦ ج-ھ ١٤١٥ المملكة العربیة السعودیة، -

 ،اللاوي، رسالة دكتوراه، إشراف   البشیر المكي عبدسلطة ولي الأمر في تقیید المباح
 .م١٩٩٤نة، تونس، عثمان بطیخ، جامعة الزیتو. د

 ،أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السِّجِستانيّ، تحقیقسنن أبي داود  :
 لبنان، بدون تاریخ - بیروت -الحمید، المكتبة العصریة، صیدا  محمد محیي الدین عبد

 .نشر

 ،محمد : الرحمن حسین علي تاج، تحقیق  عبدالسیاسة الشرعیة والفقھ الإسلامي
  .م٢٠١٤ مصر -ار السلام، القاھرة عمارة، د

 الفتح الرباني فیما ذھل عنھ الزرقاني،: شرح الزُّرقاني على مختصر خلیل ومعھ 
ھ ١٤٢٢ لبنان، –الباقي بن یوسف بن أحمد الزرقاني، دار الكتب العلمیة، بیروت  عبد

  .م٢٠٠٢ -

  محمد بن  الدرة المضیّة في عقد أھل الفرقة المرضیة،-شرح العقیدة السفارینیة 
 المملكة العربیة السعودیة، -صالح بن محمد العُثیمین، دار الوطن للنشر، الریاض 

  .ھ١٤٢٦

 ،صدر الدین محمد بن علاء الدین عليّ بن محمد ابن أبي العز شرح العقیدة الطحاویة 
االله بن المحسن  شعیب الأرنؤوط، وعبد: الحنفي، الأذرعي الصالحي الدمشقي، تحقیق

  .م١٩٩٧ -ھ ١٤١٧ لبنان، -، مؤسسة الرسالة، بیروت )١٠ط(التركي، 

 ،دار القلم، دمشق )٢ط( أحمد بن الشیخ محمد الزرقا، شرح القواعد الفقھیة ، - 



 - ٥٣٧٠ -

 ھ ١٤٠٩سوریا، 

 ،محمد بن صالح بن محمد العُثیمین، دار ابن الشرح الممتع على زاد المستقنع 
  .ھ١٤٢٢الجوزي، المملكة العربیة السعودیة، 

 الرحمن محمد ناصر الدین بن الحاج نوح بن نجاتي   أبو عبد الأم،-اود صحیح أبي د
 - ھ ١٤٢٣بن آدم، الأشقودري الألباني، مؤسسة غراس للنشر والتوزیع، الكویت، 

  . م٢٠٠٢

  ،الكریم،  الكریم بن محمد بن عبد عبدالعزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر
الموجود،   علي محمد عوض وعادل أحمد عبد:أبو القاسم الرافعي القَزوِیني، تحقیق

  .م١٩٩٧ -ھ ١٤١٧ لبنان، -دار الكتب العلمیة، بیروت 

  ،شباب الأزھر، القاھرة -، مكتبة الدعوة )٨ط(الوھاب خلاف،  عبدعلم أصول الفقھ 
  .م١٩٤٧ مصر، –

  أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس ، )أنوار البروق في أنواء الفروق(الفروق
 مصر، بدون تاریخ –الرحمن المالكي المشھور بالقرافي، عالم الكتب، القاھرة   دبن عب

  .نشر

 ،ُدار الفكر، دمشق)٤ط(وَھْبَة بن مصطفى الزُّحَیْلِيّ، . د.  أالفقھ الإسلامي وأدلتھ ،- 
  .ھ١٤٢٨سوریا، 

 ،ة االله بن أحمد بن محمد بن قدام  أبو محمد موفق الدین عبدالكافي في فقھ الإمام أحمد
الجَمَّاعِیليّ المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، المشھور بابن قدامة المقدسي، دار الكتب 

  .ھ١٤١٤ لبنان، - العلمیة، بیروت 

 ،والقانون، الشریعة الحمید المجالي، علوم   عبدمبادئ ترشید استھلاك المیاه في الفقھ الإسلامي 
  .م٢٠٠٥ الأردن، - ة، عمان مؤت جامعة الشریعة، كلیة وأصولھ، الفقھ بحث محكم في قسم

 ،محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة السرْخَسِيّ، دار المعرفة، بیروت المبسوط - 
  .ھ١٤١٤لبنان، 

 ،الحلیم بن تیمیة الحراني، تحقیق  تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبدمجموع الفتاوى :
شریف، المدینة الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف ال عبد

  .ھ١٤١٦ السعودیة، -النبویة 

 ،أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي، دار الفكر، المجموع شرح المھذب 
  . لبنان، بدون تاریخ نشر–بیروت 

  ٢ط( مصطفى أحمد الزرقا، ،)الفقھ الإسلامي في ثوبھ الجدید(المدخل الفقھي العام( ،
  .م٢٠٠٤ -ھ ١٤٢٥ سوریا، –دار القلم، دمشق 

 ،االله أبو بكر بن العربي المعافري   القاضي محمد بن عبدالمسالِك في شرح مُوَطَّأ مالك
  .م٢٠٠٧ -ھ ١٤٢٨ لبنان، -الاشبیلي المالكي، دار الغرب الإسلامي، بیروت 

 ،السلام  محمد عبد:  أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، تحقیقالمستصفى
  .م١٩٩٣ - ھ ١٤١٣ لبنان، -، بیروت الشافي، دار الكتب العلمیة عبد



 - ٥٣٧١ -

  المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله، مسلم بن الحجاج 
الباقي، دار إحیاء التراث  محمد فؤاد عبد: أبو الحسن القُشَیريّ النیسابوري، تحقیق

  . لبنان، بدون تاریخ نشر-العربي، بیروت 

 شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب اظ المنھاج،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألف 
  .م١٩٩٤ -ھ ١٤١٥ لبنان، –الشربیني الشافعي، دار الكتب العلمیة، بیروت 

 ،االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجَمَّاعِیليّ المقدسي   أبو محمد موفق الدین عبدالمغني
 - ھ ١٣٨٨، مصر، ثم الدمشقي الحنبلي، المشھور بابن قدامة المقدسي، مكتبة القاھرة

  .م١٩٦٨

 ،أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج 
 .ھ١٣٩٢ بیروت، لبنان، –، دار إحیاء التراث العربي )٢ط(النووي، 

 ،أبو إسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي، دار المھذب في فقھ الإمام الشافعي 
 .م٢٠١١ لبنان، –الكتب العلمیة، بیروت 

 ،إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر بالشاطبي، أبو عبیدة الموافقات 
 - ھ ١٤١٧المشھور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، المملكة العربیة السعودیة 

 .م١٩٩٧

 ،االله محمد بن محمد بن   شمس الدین أبو عبدمواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل
، دار )٣ط(المغربي، المشھور بالحطاب الرُّعیني المالكي، الرحمن الطرابلسي  عبد

 .م١٩٩٢ -ھ ١٤١٢ لبنان، –الفكر، بیروت 

 ،٢ط( وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة في الكویت، الموسوعة الفقھیة الكویتیة( ،
  .م١٩٨٣ –ھ ١٤٠٤دار السلاسل، الكویت، 

 ،بورنو أبو الحارث  محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل موسوعة القواعد الفقھیة
 .م٢٠٠٣ -ھ ١٤٢٤ بیروت، لبنان، -الغزي، مؤسسة الرسالة 

 ،محمد مصطفى :  مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني تحقیقالموطأ
 -الأعظمي، مؤسسة زاید بن سلطان آل نھیان للأعمال الخیریة والإنسانیة، أبو ظبي 

 .م٢٠٠٤ -ھ ١٤٢٥الإمارات، 

 أحمد خالد الطحان، بدون مكان وتاریخ نشر تقیید المباح،نور الصباح في فقھ . 

 ،دار الخیر، )٢ط(محمد مصطفى الزحیلي، . د.  أالوجیز في أصول الفقھ الإسلامي ،
 .ھ١٤٢٧دمشق، 

 :مراجع متنوعة: ثالثًا

 ،أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد أسد الغابة في معرفة الصحابة 
علي محمد : واحد الشیباني الجزري، عز الدین ابن الأثیر، تحقیقالكریم بن عبد ال

 -ھ ١٤١٥ لبنان، - عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت -معوض 
 .م١٩٩٤

 ،أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر الإصابة في تمییز الصحابة 
مد معوض، دار الكتب العلمیة، عادل أحمد عبد الموجود وعلى مح: العسقلاني، تحقیق



 - ٥٣٧٢ -

 .ھ١٤١٥ لبنان، –بیروت 

 ،حسینة -لطیفة بھلول .  دترشید استخدام المیاه كمدخل لتحقیق التنمیة المستدامة 
 . الجزائر، بدون تاریخ نشر–ھوام، جامعة العربي، تبسة 

 ،الفتاح شوقي، شركة  عبد.  دترشید الإنتاج ھو الطریق إلى ترشید الاستھلاك
 .  مصر، بدون تاریخ نشر–یة للأدویة، القاھرة الجمھور

 ،عالم الكتب، القاھرة )٣ط(السلام زھران،  حامد عبد.  دالتوجیھ والإرشاد النفسي ،– 
 . مصر، بدون تاریخ نشر

 ،نسخة مستلمة من المدیریة اللائحة التنفیذیة لنظام المحافظة على مصادر المیاه 
  .ھ٢٠/٧/١٤٣٨: العامة للمیاه بمنطقة القصیم بتاریخ

 عمر سراج أبو رزیزة، مجلة جامعة أسباب فشلھ وعوامل نجاحھ،: مفھوم الترشید 
  .ھ١٤٢٣ المملكة العربیة السعودیة، - العزیز، جدة  الملك عبد

  : المؤتمرات والمجلات:    رابعًا

 أحمد . المضاربات في العملة والوسائل المشروعة لتجنب أضرارھا الاقتصادیة، د
 الجزء - ١١مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي، العددمحیي الدین، 

 .ھ١٤١٩ السعودیة، -، جدة ٣٠

  :المواقع الالكترونیة: خامساً

١. https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/AgencyofA
griculture/Topics/Pages/Topic ١ . Aspx                                            

.ھ٢١/١١/١٤٣٩:تاریخ الدخول  

٢. http: //extwprlegs١. fao. org/docs/pdf/sau١٣٨٩٣١.Pdf 

: تاریخ الدخول                                                                       
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	أهداف الدراسة: تهدف الدراسة إلى بيان اهتمام الشارع بحماية المياه، والحث على المحافظة عليها، وإلقاء الضوء على بعض أحكام ترشيد المياه في الزراعة، والتعريف بأهم الأنظمة واللوائح المتعلقة بنظام ترشيد المياه في المملكة العربية السعودية.

	الدراسات السابقة: الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة نادرة، ومن أبرزها:

	تقسيمات الدراسة: اشتملت هذه الدراسة على مقدمة ومبحثين، وخاتمة؛ وفهرس عام، أما المقدمة فقد اشتملت على: مشكلة البحث، وأهمية الدراسة، وأهداف الدراسة، والدراسات السابقة، ومنهج البحث. ثم المبحث الأول: أحكام ترشيد استهلاك المياه في الشريعة الإسلامية، والثاني أحكام ترشيد الاستهلاك في الزراعة، ثم الخاتمة وقد اشتملت على أهم النتائج، وما يظهر من توصيات، ثم الفهرس العام.

	�المبحث الأول

	ترشيد استهلاك المياه في الشريعة الإسلامية

	 ويشتمل على المطلبين التاليين: تعريف الترشيد في اللغة، وفي الاصطلاح، حماية الشريعة للمياه، والحفاظ عليها في القرآن وفي السنة.

	المطلب الأول

	حكم منع ولي الأمر زراعة بعض المحاصيل

	المسألة الأولى: معنى تقييد المباح:  هو فرض قيود على المباح تقيد استعماله. 

	�الخاتمة

	أولا: النتائج: من أبرز نتائج الدراسة:


	�فهرس المصادر والمراجع

	          أولا: كتب المعاجم:

	         ثانيًا: الكتب الشرعية: 





